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الحمد الله و الصلوات على الحبیب المصطفي 

في مسیرتنا الدراسیة الحمد الله الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوة 

بمذكرتنا هذه ثمرة الجهذ والنجاح بفضلة تعالى مهدات الى 

الوالدین الكریمین حفضهما االله و ادامهما لدربي

.وزوجي الحبیب حفضه االله لي ولاهله

.تي تساندنیولا تزال من الاخوة والاخواتالى كل العائلة الكریمة ال

طیلة مسیرة الدراسیةالى رافقاتي في المشوار اللواتي رافقتني 

فطیمة، نسرین، دیهیة، كهینة، صبرینة، سیلیة، لیندة والى  كل 

.من كان له اكثر في حیاتي وعلمني دروس الحیاة حلوها ومرها

لیلى



سمیعا و بصیراشيءالحمد الله علي كل 

ني الحلو والمر تي علمتمن أجل سعادتي والي الیتشقلتيإلي ا

سهر علي راحتي ت يتوال

والي الشمس التي أنارت دربي و یسرت أمري وساعدت في 

النجاح أمي قرة عینيالوصول إلىتدعیمي لمواصلة مشواري و 

ى ابي سندي في وال "أحمد"والى روح أخي الغالي رحمه االله 

.الاعزاء اهدیها لاخوتيو  الحیاة  

فاني أهدي هذا العمل البسیط المتواضعة إلي كل من  ساندني 

، في مشواري الدراسي سواء من كان حافز ،دافعا منحني الإرادة

، لیلةو الى من زرع صدیقاتي الغالیات سیلیة، نجاة، جوزةو إلى 

.روح المثابرة و الاصرار قاسي  ىفی

دیهیة



الشكر الله علي ما أولانا من الفضل والكرم

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة والذي یسرنا في 

هذا العمل المتواضع

.فاللهم زدنا علما

أتوجه بجزیل الشكر و الائتمان إلي كل من ساعدنا من قریب 

المتواضعة و البسیط و من بعید علي انجاز هذه المذكرة 

ولها منا  كل "قونان كهينة"ة ،نتقدم بالشكر و عرفان للأستاذ

التقدیر و الاحترام علي قبولها  الإشراف علي هذا الانجاز

مسؤولي قسم الحقوق بكلیة  إلي ولاننسى التوجه بالشكر

الحقوق و العلوم  السیاسیة بجامعة  مولود  معمري تیزي 

وفروه لنا من فضاء للعلم و وزو علي مساعداتنا علي ما

.البحث

سعداولي دیهیة، لعمالي لیلى



:مقدمة

1

:مقدمة

والتجاري الذي عرفته دول العالم إلى تغیر نمط المعاملات الاقتصاديأدى الانفتاح 

هذه الأخیرة التجاریة حیث أصبحت معظمها إلكترونیة،  لیظهر ما یسمى بالتجارة الالكترونیة

لم  غیر أنهأشكالها،أشهر ،ویعد التسوق عبر شاشات التلفزیون منذ فترة طویلة ظهرتالتي 

هي صاحبة الفضل هذه الأخیرةن ولأ التجارة الالكترونیة عبر شبكة الانترنت،وقتهاتعرف 

الأول في تعریف الفقه بمصطلح التجارة الالكترونیة وانتشارها،فقد أصبح العدید یعتقد بأن 

 هاغراض التجاریة،و انظهور الانترنت و استخدامها في الأب إلاالتجارة الالكترونیة لم تظهر 

دون غیرها من وسائل ،المعاملات التجاریة التي تتم عن طریق شبكة الانترنتعبارة عن 

.تكنولوجیاال

تعد التجارة الالكترونیة طفرة في عالم التجارة وأسلوبا حدیثا تستخدم فیه التقنیة لتغیر 

وھذه العملیة تتیح للأفراد والشركات القیام ،أسلوب المعاملات التجاریة و تسریعها

.دون أيّ قیود مرتبطة بالوقت أو بالحواجز الجغرافیة،التجاریةبأعمالھم 

شراء وبیع المنتجات أو بمعنى بمفهومها الحدیث،ظهرت التجارة الالكترونیة هذا وقد 

الخدمات، والقیام بالتحویلات المالیة ونقل البیانات باستخدام وسیط إلكتروني 

العمل بالانترنت كشبكة تجریبیة لوكالة مشارع   أوقد بدمع بدایة التسعینات ،).الإنترنت(

ویعد مصطلح التجارة الالكترونیة من ،البحث المتطورة التابعة لوزارة الدفاع بالولایات المتحدة

و ذلك بعد تحویل 1996بعد عام  إلاالمصطلحات الحدیثة في عالم الاعمال، اذ لم یعرف 

لولایات المتحدة الامریكیة الى القطاع شبكة من الشبكات الهیئة القومیة للعلوم في ا

الخاص،عندئذ تطورت شبكة الانترنت وانتشرت بمعدلات متسارعة و جاء تطور التجارة 

،بالأخصالتطور التكنولوجي في وسائل الاتصالمواكباالالكترونیة و التسویق الالكتروني 

.في مجال تكنولوجیا المعلومات و تطور شبكة الانترنت

ائر كغیرها من الدول النامیة تسعى بشتى الطرق والوسائل للخوض في التجارة والجز 

من الضروري وضع منظومة تشریعیة تؤطر هذه التجارة، مما یساهمفي  لذلككانالالكترونیة، 
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المتعلق ، 05-18اصداره للقانون رقمو ذلك بإرساء الثقة وتطویر المبادلات التجاریة، 

.1التجارة الالكترونیةب

ن نظم هذه المعاملات أة الایجابیة من المشرع الجزائري،  بو لكن بالرغم من هذه الخط

رها، وهذا االتجاریة الالكترونیة إلا أن المستهلك الإلكتروني لا یزال متردد للخوض في غم

لعدة أسباب أهمها أن المعاملات الإلكترونیة  تتسم بالطابع الإفتراضي الغیر ملموس والذي 

فیه المورد الإلكتروني نوع من قوة مقارنة بالمستهلك، اضافة إلى عراقیل أخرى یتعین یتمع 

.البحث عن حلول لها

فإن موضوع الدراسة یطرح الاشكالیة التالیة هل یمكن ارساء وممارسة تجارة علیهو 

  ؟الكترونیة في الجزائر بشكل فعال 

:تم تقسیم البحث إلى فصلین على النحو التالي،للإجابة على الاشكالیة أعلاه

أحكام التجارة الالكترونیة:الفصل الأول

آفاق التجارة الالكترونیة:الفصل الثاني

16، الصادر في 28یتعلق بالتجارة الالكترونیة، الجریدة الرسمیة العدد 2018ماي 10مؤرخ في 05-18قانون رقم 1

.2018ماي 
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أحكام التجارة الالكترونية
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الفصل الأول

  ةالتجارة الالكترونیأحكام

المبرمة عبر الإنترنت وتزاید حجم دائرة استقطاب العملاء المعاملاتتزاید حجم 

مزایا العدیدة التي تتیحها التجارة الإلكترونیة نظراللوالمستهلكین في عالم التجارة الإلكترونیة، 

الزبائن من خلال شبكة الإنترنت التي تساعد في اختزال العملیات بكوسیلة لتسهیل الاتصال 

بأقل لكترونیة بدل المستندات الورقیة وإنجاز المعاملات إلكترونیا الورقیة لأطراف العقود الإ

.تكلفة وبأسرع وقت

سرع نموا في الاقتصاد العالمي، من بین القطاعات الأبذلك التجارة الالكترونیة صبحت أ

یتوقع ان یتعاظم دورها في المستقبل القریب نظرا لتأثیرها الفعال على الاسواق وأداء و 

)ولالأحثالمب(ونظرا لهذه الأهمیة یتعین الكشف عن ماهیتها،وقدراتها التنافسیةسسات المؤ 

.)الثانيالمبحث(یان ضوابطهاوتب
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الاولالفصل 

التجارة الالكترونیةاهیة م

أفرزت وقد دولة، الالتجارة الالكترونیة نشاط تجاري یتم وفق دعائم الكترونیة عابرة لحدود تعد

یجاد لااء القانون فقهو استلزم تدخل المشرع مما ،قانونیةالعدید من المشاكل الالتجارةهذه 

قانونیة جدیدة مصطلحاتما استحدثه هذا العالم الالكتروني من ولفهممضمونا،حلول له

)طلب الاولالم(ة تجار هذه المفهوم كان لابد من دراسة، الالكترونیةفي مجال التجارة 

).المطلب الثاني(ممیزاتهاالتعرف على و 

ولالمطلب الأ 

التجارة الالكترونیةمفهوم

أصبحت مفتاح التطور الصناعي، والمحور حیث،التجارة الإلكترونیة نمواً كبیراتعرف

، لذلك تظهر أهمیة ضبط الأساسي للتطور الاقتصادي على المستویین الدولي والوطني

).الفرع الثاني(وتحدید أنواعها )الفرع الأول(تعریفها  

الأول الفرع

تعریف التجارة الالكترونیة

وكـذا ) أولا( یعتبر تعریف التجارة الالكترونیة من أهم المواضیع التي شغلت اهتمام الفقـه

.ثالثا(موقفا من المسألة كان للمشرع الجزائري )ثانیا(المنظمات الدولیة  (

.للتجارة الالكترونیةالتعریف الفقهي: أولا

لها، حیث عرفها تعریف حظیت التجارة الالكترونیة باهتمام الفقه الذي حاول ایجاد 

عمال والنشاطات التجاریة التي تتم ممارستها من خلال الشبكة الأ: " البعض بأنها

1."الانترنتالمتمثلة في المعلوماتیة الدولیة 

التجارة الالكترونیة والمنازعات العقدیة وغیر العقدیة،دار الثقافة للنشر محمد ابراهیم أبو الهیجاء،عقود -1

.25،ص2005والتوزیع،عمان،
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نت یعتبر جاء هذا التعریف شاملا وغیر مضبوط،فلیس كل نشاط عبر شبكة الانتر 

التجارة الالكترونیة بأنها، نشاط تجاري یتم بفضل اجراءات ، لذلك اعتبر تجارة الكترونیة

تكنولوجیة متقدمة، متعلق بتنفیذ كل ما یتصل بعملیات شراء وبیع البضائع والخدمات 

والمعلومات، عن طریق بیانات ومعلومات تنساب عبر شبكات الاتصال والشبكات التجاریة 

الأخرى، منها شبكة الأنترنت التي تعدت حدود الدول وحولت الركائز الورقیة العالمیة 

قبض الثمن إلى ركائز الكترونیة تتم ت التجاریة كالفواتیر والعقود و المستخدمة في المعاملا

كلها عبر الحاسوب الآلي، الذي یتقابل بواسطته كل من البائع والمشتري والمنتج والمستهلك 

1.التجاریة رغم بعد المسافات واختلاف الحدود الجغرافیةلتحقیق معاملاته 

حیث یتوقع لها البعض أن یتوسع نطاقها وتصبح الوسیط المطلق والمسیطر الشامل، 

حیث تكون كل المعروضات للبیع في العالم بأسره متاحة للمشتري في أي منطقة من العالم، 

.2ن أرادلیتفحصها ویقارنها بأخرى وحتى یجري علیها تعدیلات إ

.تعریف المنظمات الدولیة للتجارة الالكترونیة:ثانیا

حظیت التجارة الالكترونیة بالاهتمام الدولي، من خلال منظمات وهیئات حاولت تنظیمها، 

من منظمة ویتعلق الأمر بكلت على ضبطها هو تعریفها، صومن بین المسائل التي حر 

، )3(وروبيالاتحاد الأ، )2(الاقتصادي و التنمیةمنظمة التعاون ، )1(التجارة العالمیة 

.)4(البنك الدولي 

:منظمة التجارة العالمیةتعریف -1

عملیات مجموعة متكاملة من:فت منظمة التجارة العالمیة التجارة الالكترونیة بأنهاعرّ 

نه أیلاحظ على هذا التعریف .1}.بیع المنتجات بوسائل الكترونیةو انتاج  وتوزیع وتسویق 

_

، تكنولوجیا الاعلام والاتصال ودورها في عقود التجارة الالكترونیة، مداخلة في الملتقى الدولي المنظم عن كریمةخنوسي-1

"بعد حول ، المنظم من طرف كلیة "والافتراضي بین تجلیات الواقع ورهانات المستقبلحمایة المستهلك في الوسط المادي :

 .45ص .2021جوان 28الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، بتارخ 

2-ɑȡȳםȄࡧȹ ɘɱ֗ࡧȾ48.
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في حین ان التجارة الالكترونیة لیست مهمتها الانتاج،انما یقتصر تضمن عملیات الانتاج 

على المنتجات دورها على عرض هذه المنتجات،كما یعاب على التعریف أنه قصر الانشطة 

من ثم لا یدخل في نطاق التعریف الخدمات الاستشاریة مثلا أو منح فقط دون الخدمات، و 

2.التراخیص أوالخدمات المصرفیة

:منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیةتعریف -2

مجموعة الصفقات {:التنمیة التجارة الالكترونیة بأنهاو عرفت منظمة التعاون الاقتصادي 

هذا  حیث یلاحظ من خلال3}.العالمیة المفتوحةالتجاریة تتم من خلال شبكات الاتصال 

تنجز الصفقة التجاریة عن طریق وسائل الاتصال،في حین انه التعریف أنه اشترط أن یتم و 

:ان یتم الصفقة عن طریق وسائل الاتصال لكن التنفیذ یكون بالوسائل التقلیدیة،مثالیمكن

مادیا، هذا من جهة و سلیم یكون فعلیا و ابرام العقد لشراء السلع یكون عبر الانترنت، لكن الت

من جهة اخرى قد لا ینفذ العقد أو لا ینجز نتیجة الاختلاف فیما بین المتعاقدین حول 

4.الاسعار مثلا

:وروبيالاتحاد الأ تعریف -3

یة من بدایة انتشارها في الالكترونهمیة التجارة أبه الاتحاد الاوروبي الى ین

كل الانشطة التي ":نهاأقد عرفها بله دور فاعل في تنظیمها و كان و  الولایات المتحدة،اوروباو 

المستهلكین، أو بین كل ة و تتم بوسائل الكترونیة سواء تمت بین المشروعات التجاری

واسعا وشاملا لجمیع ء التعریف جایلاحظ أن،5"الادارات الحكومیةبین حدة و منهما على 

،منشورات الحلبي }مقارنةدراسة {سلطان عبد االله محمود الجواري،عقود التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق-1

  .25 ص، 2010الحقوقیة، بیروت، 

 .25ص ، نفس المرجع-2
رسالة ماجستیر، مقدمة الى كلیة }دراسة مقارنة{قاسم الطائي،التجارة الالكترونیة والقانون واجب التطبیق -3

.13، ص 2009الحقوق،الجامعة الامریكیة، لندن، 
 14.ص ، نفس المرجع-4
.25،  ص 2010الدین توكل،عقد التجارة الالكترونیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، فادي محمد عماد -5
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غیر التجاریة التي تتم بوسائل أنه قد یشمل الانشطة التجاریة و یعاب علیهالانشطة و 

1.الكترونیة

مجموعة عملیات البیع والشراء التي التي تتم عبر الانترنت وتشمل هذه كما یعتبرها

ت المعلومات دماالتجارة تبادل المعلومات وصفقات السلع الاستهلاكیة والتجهیزات وكذا خ

الانترنتو قاتمجموعة من الوسائل لاتمام الصف، وتستعمل هذه التجارة المالیة و القانونیة

2....والفاكس 

:البنك الدولي_4

في تسهیل كة الحاسبةاستخدام الشب":نهاأالتجارة الالكترونیة بالبنك الدولي عرف  

الخدمات في عن السلع و  الاعلانیتضمن ذلك الانتاج،التوزیع،البیع،المعاملات،و 

التوزیع،في لى الدقة،فقد تطرق الى الانتاج و انه یفتقر أویلاحظ على هذا التعریف 3،"السوق

.4لا توزیعاتجارة الالكترونیة لیست انتاجا و حین ان ال

موقف المشرع الجزائري من تعریف التجارة الالكترونیة:ثالثا

مراحل تطور یتعین أولا التطرق ل،الالكترونیةلتجارة موقف المشرع من مفهومالدراسة

.05-18، وصولا إلى مرحلة صدور القانون )1(تجارة الكترونیة في الجزائرالقانون 

:مراحل تطور قانون التجارة الالكترونیة في الجزائر-1

یاة الخاصة للافراد في الجزائر وكافة طوائف طغت وسائل الاتصال الحدیثة على الح

على الجمیع مسایرة التطورات قتصادي،فصارت حتمیة لابد منها و الاالمدني و المجتمع 

غیرها،ما جعل المشرع فیها وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الالكترونیة و الحاصلة بما

 .25ص،مرجعالفس ن-1
2- Alain charles lartinet ,Ahmed silem,lexique de gestion, dalloz, lyon, 2005 p110_

في تدفق رأس مال الاجنبي، دراسة مقارنة، محمد نایف محمود، اثر التجارة الالكترونیة و بعض المتغیرات الاقتصادیة -3

.24، ص2003رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الادارة و الاقتصاد، جامعة الموصل، 
محمد ابو الهیجاء، عقود التجارة الالكترونیة و المنازعات العقدیة  وغیر العقدیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -4

  .25ص  2005
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ة في الجزائري یتدخل من اجل ضبط وحمایة المستهلك محدودیتها امام التطورات الحاصل

1.يوصف الجدید للمستهلك الالكترونالمجال التجارة الالكترونیة و 

م المتصلة بتكنولوجیات الاعلام كانت بدایة سن قانون یتعلق بالوقایة من الجرائ

جاء في حیث 2 2009اوت 05المؤرخ في 04_09قانون رقم بصدورمكافحتها والاتصال و 

بتكنولوجیات نه یهدف الى وضع قواعد خاصة للوقایة من الجرائم المتصلة أولى مادته الأ

طریق منظومة معلوماتیة أو مكافحتها، فكل جریمة یسهل ارتكابها عن الاعلام والاتصال و 

.نظام اتصال الكتروني تخضع لاحكام هذا التنظیم

لتوقیع و المشرع بسن قانون یهدف الى تحدید القواعد العامة المتعلقة بابعده قام 

ربیع 11مؤرخ في 2005فیفري01المؤرخ في 04_15هو القانون رقمالتصدیق الالكترونیین و 

المتعلق بالقواعد العامة بالتوقیع و التصدیق 2015فبرایر01ه الموافق ل1436ثاني 

الذي هو عبارة عن  و،حیث جاء هذا القانون لیحدد مفهوم التوقیع الالكترونيالالكتروني 

تستعمل كوسیلة بیانات في شكل الكتروني مرفقة أومرتبطة منطقیا ببیانات الكترونیة أخرى

.توثیق

حیث شهادة التصدیق الالكتروني،لیة انشاء هذا التوقیع و آموقع و حدد كذلك صفة ال

ة بحفظ الوثیقة یتم تحدید الكیفیات المتعلققعة الكترونیا في شكلها الاصلي و تحفظ الوثیقة المو 

الالكتروني لتوثیق هویة الموقع یستعمل التوقیع أینالموقعة الكترونیا عن طریق التنظیم،

.3اثبات قبوله في الشكل الالكترونيو 

استعماله لوسائل الاتصال الحدیثة بشكل یومي زیادة وعي الفرد الجزائري و غیر أن

الانترنت یلج الى عالمهاتف ذكي و قل یمتلك على الأفرد بالغلصبح كأ خاصة لما،تقریبا

 .25ص ، المرجع السابق،هیجاءمحمد ابو ._1
الصادر  في 35ر، رقم  ج، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ،2009اوت 05مؤرخ في 03-09القانون رقم -2

.2009فبرایر25في الصادر المعدل و المتمم .2018جوان 13
،االمتعلق  بالقواعد العامة 2015فبرایر01ه الموافق ل1436ربیع الثاني11مؤرخ في 04-15من قانون رقم02المادة-3

.المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیي
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البیع هو الشراء و و المعاملات منبنمط جدید كان لابد من الاهتمام أكثر بكل سهولة واریحیة، 

ما استدعى تنظیمها وفقا 1.التسوق ودفع الفواتیروطلب الخدمات و ،نترنتعبر شبكة الا

.لقانون خاص

:05_18للقانون رقمتعریف التجارة الالكترونیة طبقا -2

ریس حمایة لیات تككان انتشار التجارة الالكترونیة في الجزائر دافعا للبحث عن آ

الشروط الواجب توافرها في التعاملات المستهلك الالكتروني،وضمان مجموعة من الحقوق و 

كذلك حقه في مواجهة ،و حقه في العدولفي الاعلام، و حق المستهلك:الالكترونیة نذكر منها

حقه في حمایة البیلنات زیادة على لتحقیق التوازن بین طرفي العقد،  الشروط التعسفیة 

، هذا تعلق بالتجارة الالكترونیةالم05-18القانون رقموهو ما أسفر عن اصدار2.الشخصیة

الذي یقوم نشاط ال"  :نهاأبالتجارة الالكترونیة هتعریفمن06في المادة الأخیر الذي تناول 

بموجبه مورد الكتروني باقتراح او ضمان توفیر السلع و الخدمات عن بعد لمستهلك 

".الكتروني عن طریق الاتصالات الالكترونیة

الفرع  الثاني                                                                                      

أنواع التجارة الإلكترونیة

یمكن ان یتم خلال اشكال نها مفهوم متعدد الابعاد أینظر الى التجارة الالكترونیة على 

والتجارة الالكترویة ) اولا( المستهلكوحدة اعمال و التجارة الاكترونیة بین لعل اهمها  مختلفة و 

والتجارة الاكترونیة بین المشروعات الادارات )ثانیا(بین وحدة اعمال ووحدة اعمال اخرى 

).رابعا(والتجارة الالكترونیة بین المستهلك والمنضمات الالكترونیة )ثالثا(محلیة الحكومیة ال

businessوالمستهلك)الشركة(التجارة الإلكترونیة بین وحدة اعمال  -ولاأ to

costumer:

 .28ص، مرجع السابق ، محمد ابو الهیجاء-1
 .30ص، نفس المرجع-2



الفصل الأول                                                                               أحكام التجارة الإلكترونیة

11

elctronicالتى تدعى التجارة البحریة الألكترونیةتربط بین المؤسساتوالمستهلكینالزبائن و 

reateling ي تقوم بعرض مختلف التسوىق الالكتروني تعبر عن العلاقة بین الشركات التأو

هلك الذي یستعرض المستترغب في تسویقها عبر الانترنت و الخدمات التيانواع السلع و 

1.یقتني منها حاجیاته باتباع رغباتهالسلع المتاحة و 

فالمستهلك الدي یرغب في الحصول یمر التسویق الالكتروني بمجموعة من المراحل 

ناح الخاص بنوع تقوم بالبحث عن الجر موقع الشركة العارضة لسلعتها و على سلعة ما یزو 

ثم تقتني تقنیا المعینة داخل الجناح له شاشة الحاسوب اللائحة النهائیة ، السلعة المطلوبة

ما یشاء من مشتریات یختار منها السلعة بالمواصفات التي یریدها وفي اسفل الشاشة یضع 

.2سعرها النهائيو لة البضائع ثم یقوم بضبط الكمیة في سلس

یتم الدفع بطرق مختلفة اكثرها شیوعا عن طریق استخدام بطاقة الائتمان اما حصول 

ت النوع القابل المتهلك على مشتریات تكون باحدى الطرقتین توصیلها عبر الشبكة  اذا كان

السلع المشتراة بواسطة مندوبي المبیعات او البضائع و بعد ارسال النسخ عنللتمییز الرقمي و 

3البرید السریع او بواسطة الشحن

buisnessالتجارة الالكترونیة بین وحدة اعمال و وحدة اعمال اخرى-ثانیا to

busness ( B TO B ):

في  ركاء اوشراء بین الشركات سواءا كانو اطراف عملیة تجاریة او شیقصد بها بیع و 

من الامثلة على هذا النوع من التجارة قیام بینات الشركة باستخدام شكل تبادل الكتروني و 

كذلك القیام لتسدید حصول على طلباتها من الموریدین واستلام الفواتر و شبكة الاتصال لل

4:یمكن ان نمیز بین نوعین من التجارة الالكترونیة بین الشركات و هما ،الالكتروني

حالة الاستیراد الكتاب جامعة سعید دحلب مقدمة ضمن متطلبات لنیل .الانترنت و التجارة الالكترونیة .جوهر بن رجدال 1

 73ص.2002التسییر جامعة الجزائر شهادة ماجستیر في العلوم 

  .74ص ، نفس المرجع_2

 .77ص.نفس المرجع3_
 . ص 98فرید النجار، الاستثمار بالنضم الالكترونیة و الاقتصاد الرقمي ،-4
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verticalدیة بین الشركات تجارة عمو - أ B TO B:

یهتم هذا النوع من التجارة الالكترونیة بنوعیة معینة من الخدمات للعدید من الصناعات 

و المجلات حیث توجد مواقع تقوم بانشاء وحدات او جماعات متخصصة في خدمات 

1.متخصصة مثلا

horizontalتجارة الكترونیة افقیة - ب B TO B:

"مواقع تجاریة الكترونیة التي تهتم بكافة الخدمات التي تربط بصناعة معینة "

تعتبر التجارة الالكترونیة بین وحدات الاعمال من اكثر انواع التجارة الالكترونیة شیوعا 

في الوقت الحالي فتعتمد  اسلوب من اسالیب التعامل الراسخة منذ عدة سنوات فعلى مر 

التي تشمل عملیات خدم تحصیلات للاموال الكترونیا و لبنوك تستالعقود من الزمن كانت ا

2تبادل لمعلومات الحساب بطریقة الكترونیة عبر شبكة التواصل خاصة

تبادل البیانات ""انشطة الاعمال كانت تقوم بشكل من التجارة الالكترونیة تعرف باسم 

زبائنها مقابل رسم شهري ثابت مما على شبكة ربط الشركة بمورودها و EDI"""3الالكترونیة

یسهل المعاملات و یخفض تكالیف اتمام المعاملات غیر ان هذا النوع  من الشبكات كان 

یتطلب استثمارات كبیرة و تكالیف باهضة الشریك ملزم بشراء حاسوب و برمجیات و انشاء 

ة مما جعل دفع رسم من كل صفقباستخدام خطوط التیلیفون مساجر و وصلات سلكیة مباشرة 

یكون الكثیر من الشركات الصغیرة غیر قادرة على تحمل المشاركة في هذا لاالنظام الذي

.4حكرا على الشركات العالمیة

التطور السریع الذي شاهدته شبكة الانترنت العدید من الشركات الى هجرة دفع  

لانترنت تكنولوجیة االتحول الى استعمال یة القائمة على الشبكات الخاصة و التطبیقات التجار 

.24، ص 2004رؤیة تسریقة ، مصر، :احمد قتدل ، التجارة الالكترونیة ،المرشد للمدیر العصري _1

 .24ص.نفس المرجع ا _2

 .26اصالسابق مرجع محمد ابو  الهیجاء،ال3

.30مرجع صنفس ال4
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تجاریة رغم تضارب التقدیرات حول حجم التجارة 1تبني ادواتها في اجراء معاملاتهو 

الالكترونیة ما بین المؤسسات الا ان معظمها تتفق ان هذا الشكل سیشهد تطورا معتبرا خلال 

2.السنوات القادمة

businessالحكومیةالادارة المحلیة ارة الالكترونیة بین المشروعات و التج-ثالثا

to gouvernement B TO G:3

المنظمات الحكومیة حیث تقوم الحكومة بعرض غطي كافة التعاملات بین الشركات ت

الاجراءات و الرسوم و نماذج المعاملات على الانترنت بحیث تستطیع الشركات ان تتطلع 

قیام الشركة :علیها بطریقة الكترونیة دون الحاجة لتعامل مع مكتب حكومي مثال ذلك 

4بتسویة ضرائب عبر الانترنت 

ة حدیث العهد الا انه ینال اهتماما متزایدا من قبل مختلف هذا النوع من التجارة الاكترونی

ئل الكترونیة بمختلف تعاملاتها الحكومات التي تحرص على اكثر منها على استخدام وسا

5:هذا ما یعرف بالحكومة الالكترونیة حیث ان للحكومة الالكترونیة عدة فوائد منهاو 

 كفاءات الاداریة و ترشید تكالیف رفع مستوى.

الاجراءات یؤدي الى تحسین مستوى الاداء نشیط الانظمة و فت.

_ امكانیة ل رفع مستوى الخدمات الحكومیة و من خلاتحسین جودة الخدمات

.الحصول على هذه الخدمات بسهولة

نمو الاعمال التجاریة حیث تتاح الفرص للنشو و الاعلان عبر شبكة الانترنت.

توجیه المؤسسات الجزائریة نحو دراسة حالة اطروحة حول مزغیش جمال، التجارة الالكترونیة على شبكة الانترنت ، -1

.59التجارة الالكترونیة، ،  ص
 .59ص نفس المرجع ، -2
، مطبعة الجامعیة الاردنیة، 3شوقي ناجي،الابعاد المستقبلیة للحكومة الالكترونیة في الاردن، متطلبات النجاح، العدد-3

.285، ص2007الأردن، 
 .285ص ،نفس المرجع-4
48، ص2006، القاهرة،  المنظمة العربیة للتنمیة الاداریةالتجارة الالكترونیة و العولمةأحمد عبد الخالق، -5
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Gالتجارة الالكترونیة بین المستهلك و المنظمات الالكترونیة -رابعا TO C:

الحكومة حیث ان الحكومة عاملات التي تجمع بین المستهلك و یقصد بها كافة الم

ءا من حیث  الحصول على معلومات تسعى الى تطویر ما تقدمه من خدمات للجماهیر سوا

تراخیصى ذلك استخراج رخص السیارات و عل خیر مثالوالبیانات وتلبیة بعض المطالب و 

1.والفواتیر الكترونیاتسدید الضرائب ,لممارسة المهن و صرف الرواتیب والمعاشات 

هذا النوع من التجارة الالكترونیة یمر بمرحلة الطفولة المبكرة الا انه یتوقع توسیعها و 

انتشارها بسرعة مع بدء استخدام الحكومات لعملیاتها الخاصة لتعزیز الوعي باهمیة التجارة 

2.الالكترونیة 

NON:التجارة الالكترونیة غیر الربحیة-خامسا BUSINESS ELECTRONIQUE

COMMERCE:

التي و یات الخیریة الجمعالاجتماعیة و و المؤسسات الدینیة تهتم بهذا النوع من التجارة 

ترتكز على خدمة المجتمع و شرائح محددة و تمارس هذه المنظمات تكون غالبا انسانیة و 

الغیر هادفة للربح نشاطاتها عبر الشبكة المعلوماتیة بغرض تخفیض تكالیف اداریة او 

3.التكنولوجیاتحسین صورة المنظمة او كنوع من انواع مواكبة 

المطلب الثاني

خصائص التجارة الالكترونیة

تتمثل في كل تمیزها عن التجارة التقلیدیة، یة بخصائص معینة  تمیز التجارة الالكترون

الفرع  ( الطابع المتداخل في التجارة الالكترونیة،)الفرع الاول(الطابع الدولي والعالميمن 

عدم الكشف ،)الفرع الثالث(غیاب المستندات الورقیة لمعاملات التجاة الالكترونیة،)الثاني

.)الرابعالفرع ( عن هویة المتعاملین

 .48ص احمد عبد الخالق ،المرجع السابق ، -1
 .49صلمرجع، انفس -2
 .ص50،المرجع السابقمحمد ابو الهیجاء-3
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الفرع الاول

الطابع الدولي و العالمي

الخدمات في موقعها الالكتروني للشركات عرض المنتجات و تتیح التجارة الالكترونیة

المكانیة او الجغرافیة،حیث یتم ذلك طیلة میة التي تتخطى الحدود الزمنیة و على شبكة العال

خدماتها دول العالم في نفس في كل ایام السنة دون انقطاع وتصل و ساعات الیوم 

مع توفر كم هائل الوقت،ویستطیع المستهلك ان یتحول في الاسواق الالكترونیة بكل حریة

ذا یقدم للمستهلكین خدمات هلاسعار عن السلع المطلوبة، و و  المواصفاتمن المعلومات و 

.1التكالیف اقل مما یستحوذ على رضاهمافضل و 

الفرع اثاني

ي التجارة الالكترونیةالطابع المتداخل ف

الصغیرة  في المادیة بین المؤسسات الكبیرة و صبحت الفوارق في توزیع الوسائلأ  

الخدمات بالطریقتین فأصبح بالمكان تسلیم السلع و التجارة الالكترونیة اقل وضوحا وحدة،

المدمجة وافلام نترنت مثل الموسیقى والاقراص التقلیدیة او بطریقة الكترونیة مباشرة على الا

هذا ما یخلق بیوتر او المعلومات او الدروس ،و الاقراص التي تحتوي على برامج الكمالفیدیو و 

صعوبة فرض الضریبة على المنتج اذا ما كان سلعة او خدمة هذه الخاصیة تلزم المؤسسات 

على اعادة هیكلة نفسها لمواجهة التغیرات الطارئة التي تفرضها ممارسة التجارة 

.2لكترونیةالا

منشورات الحلبي .الالكترونیةمحمد سعید احمد اسماعیل،أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة -1

.66،ص 2009.سوریا.الحقوقیة
.66نفس المرجع،ص -2
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ثالثالفرع ال

غیاب المستندات الورقیة لمعاملات التجاة الالكترونیة

لكتروني نظام التبادل الاركیین على التجارة الالكترونیة و عبر بعض الفقهاء الام

قد اصبح هذا المصطلح شائعا في تشریعات و  ،هو التجارة اللاورقیةللبیانات تعبیرا بدیلا،و 

:هناك العدید من الفوائد التي نجنیها من غیاب المستندات الورقیة منهاو التجارة الامریكیة ،

استرجاع المعلومات توزیع وحفظ و التكالیف الناتجة عن انشاء ومعالجة و فضخ-

بالمئة من قیمة 10حیث قدرت تكلفة انتاج و معالجة الاوراق في الصفقات التجاریة الورقیة

.المنتجات او البضائع

ریة التي یمكن ان تشمل الایجاب والقبول والتعاقد والدفع ات التجاتتمة الكاملة للصفق-

.1غیرهاالتسلیم و و 

رابعالفرع ال

عدم الكشف عن هویة المتعاملین

تتم تعاملات التجارة الالكترونیة بین الاطراف قد یفصل بینهما الاف الامیال ، كما 

ن المتعاملین فبین بعضهم الكافیة عبالتالي غیاب المعلومات و م یختلف التوقیت الزمني بینه

هذا قد یخلق سلبیات كتقدیم معلومات زائفة او تقدیم بطاقات ائتمان مسروقة او البعض و 

سریة المعلومات و مسالة الخصوصیة و هذا ما یثیر تخدام المعلومات اثناء التعامل و اساءة اس

الصدق في والنزاهة و جیا الحدیثة ستوفر حتما الامانلكن التقدم الذي تشهده التكنولو 

2.عبر الانترنتالتعاملات التجاریة 

.67،صالسابقالمرجع محمد سعید -1

.68المرجع السابق ص احمد عبد الخالق -2
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المبحث الثاني

ضوابط التجارة الالكترونیة

تحدید إلى كترونیة الذي یهدف المتعلق بالتجارة الإل 05- 18رقم لقانون لاستنادا 

الخدمات، نظم المشرع مجموعة من الشروط  امة للتجارة الإلیكترونیة للسلع القواعد الع

الشروط الموضوعیة ، تتمثل فيلممارسة المورد الالكتروني لنشاط التجارة الالكترونیة

.)المطلب الثاني(الشروط الشكلیةإضافة إلى )المطلب الاول(

المطلب الأ  ول                                                                      

الالكترونیة لممارسة التجارة الشروط الموضوعیة

یشترط لمزاولة التجارة الالكترونیة ألا تنصب علیها، ما یشكل شرطا موضوعیا، وهو ما 

تبناه المشرع الجزائري، حیث حدد المعاملات الممنوعة من ابرامها في شكل الیكتروني، 

الفرع ( المتعلق بالتجارة الإلیكترونیة 05-18بعضها أوردها في المادة الثالثة من قانون 

).الفرع الثاني(الآخر في المادة الخامسة من نفس القانونوالبعض )الأول

الفرع الاول 

05-18قانون من المعاملات المستبعدة بموجب المادة الثالثة

المتعلق بالتجارة الإلیكترونیة

":، على أنهالمتعلق بالتجارة الإلیكترونیة 05-18رقمتنص المادة الثالثة من قانون

یكترونیة في إطار التشریع و التنظیم المعمول بها ، غیر أنه تمنع كل تمارس التجارة الإل

:معاملة عن طریق الإتصالات الإلیكترونیة و التي تتعلق فیما یلي

.لعب القمر و الرهان و الیناصیب -

.المشروبات الكحولیة و التبغ -

.المنتجات الصیدلانیة -

.و الصناعیة المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة-

.كل سلعة أو خدمة محضورة بموجب التشریع المعمول به -
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تخضع كل المعاملات التي تتم عن طریق الإتصالات الإإلیكترونیة إلى الحقوق و الرسوم 

.التي تنص علیها التشریع و التنظیم المعمول بها  "

الإتصال أن المعاملات التجاریة عبر ،أعلاه 03 لمادةتحلیلامن خلال یتضح

فإذا كان ، 1في القانون االإلیكتروني تحكمها مجموعة من الضوابط المنصوص علیه

رغب فیها عن طریق یخدمة  التي القتراح توفیر السلع أو امطلق الحریة في تسویق و شخصلل

منها  تجارة ،متنوعةلات التجارة الإلیكترونیة عدیدة و ابحیث أن مج،الوسائط الإلیكترونیة

.2التجزئة، الخدمة المتخصصة والتجارة الدولیة

، تجارة الإلیكترونیةمحلاللالمعاملات أن تكون بعض المشرع الجزائري حضرمع ذلك 

:یمكن حصرها فیما یليو 

:صیب نالیاحضر لعب القمار والرهان و  -أ

استغلال الفكرة في ثم تم،صیب وأصبحت متداولة عبر الأنترنتناشتهرت فكرة الیا

عن طریق ارسال رسائل بالبرید الإلیكتروني للأشخاص ،صیبنل بحجة الیایاتحعملیات الا

كون أن  ،بمبالغ خیالیة تجعل المتلقي یدلي بمعلومات أحیانا دون انتباه هواتهامهم بالفوز فی

ان الریاضي لعبة الرهان والقمار ممارسة ممنوعة باستثناء الرهان الخاص بالمسابقة والره

.3من القانون المدني612الجزائري طبقا للمادة 

:التبغر التعامل بالمشروبات الكحولیة و حض - ب

التخفیف من  فيالهدف من حضر التعامل بالمشروبات الكحولیة والتبغ یكمن 

المشرع حیث منعتعاطیالمشروبات الكحولیة التي أدت الى مخاطر صحیة لمتعاطیها، 

الالكتروني بمجرد ابرام العقد، یلزم المورد ":أنه علىتنص المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18من قانون 19المادة -1

"بإرسال نسخة الكترونیة من العقد إلى المستهلك الالكتروني
-حمایة المستهلیكین–إثبات العقد الالكتروني -العقد الالكتروني(محمد ابراهیم ابو الهیجاء، عقود التجارة الالكترونیة -2

ص ، ص 2011،افة للنشرو التوزیع، عماندار الثق)القانون الواجب التطبیق-المنزعات العقدیة-ووسائل الدفع الالكترونیة

58-59.
1975سبتمبر 30،الصادرفي 78عدد  ج رالمدني، القانون ، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم  امر-3

.المعدل و المتمم
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الترویج والإشهار لمواد التبغ ،1المتعلق بالصحة 01_18 رقم قانونال بموجبالجزائري 

منع كل اشكال الترویج ت":نهأعلى منه 51تنص المادة حیث ، والمشروبات الكحولیة

یمنع الترویج ":نهأفتنص على 60مادةلما اأ، "الرعایة والإشهار لفائدة مواد التبغ 

"اخرى مضرة  بالصحة لكل مادةو الكحولیة والإشهار للمشروبات 

:حضر التعامل بالمنتجات الصیدالنیة -ج

اتجاه المستهلكین طبقا للمادة  لها الصیدالنیة والترویج ةمادللالإشهار یالمشرع الجزائر منع

یمنع الإشهار ":نهىأالتي تنص علسالف الذكر،فقرتها السابعة من قانون الصحة  في 237

"لها تجاهالجمهور بكل الوسائل الإعلامیةللمواد الصیدالنیة و الترویج 

مع اقرار قانون الصحة الجزائري  ان الإشهارة للمواد الصیدلانیة الموجهة لمهني الصحة یتم  

.من فقرتها الاولى237بموجب الترویج لوضفة المواد الصیدلنیة وتسلیمها طبقا للمادة 

الصناعیة والتجاریةكیة الفكریة و لتي تمس بحقوق الملحضر التعامل بالمنتجات ا_د     

و أي تمس بحقوق الملكیة القكریة ئري التعامل بالمنتجات التحضر المشرع الجزا

ومثال على ذلك منع عرض منتوج وعلامة تجاریة مقلدة لعلامة ،الصناعیة او التجاریة

ولة لمالك لإستئثاریة المخا العرض یعتبر مساس بالحقوق اذن هلأ ،صليأحقیقیة لمنتوج 

مع مراعات احكام المادة ":نهأعلى ت المادة  سالفة الذكر الذي نص،اتالعلام

لعلامة قام به عمل یمس بالحقوق الاستئثاریةمسجلة كلجنحة تقلید علامة عدیأعلاه،20

.صاحب العلامةلحقوق الغیر خرقا 

.2"ادناه 30الى 27تقلید جریمة یعقاب علیها، في المواد یعدال

ـــانونتعلقی، 2018جویلیـــة 2مـــؤرخ فـــي ، 11-18قـــانون رقـــم -1 ـــة 29الصـــادر فـــي، 46عـــدد ج ر الصـــحة ، بق جویلی

2018.
جویلیة 23الصادرة في 44، عدد  ج ر، التجاریة،یتعلق بالعلامات2003جویلیة 19مؤرخ في 06-03أمر رقم -2

2003.
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الفرع الثاني

المعاملات المستبعدة  بموجب المادة الخامسة

المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة على 05_18تنص المادة  الخامسة من قانون رقم 

:نهأ

ت  تمنع كل معاملة عن طریق اتصالات الكترونیة في العتاد والتجهیزات والمنتجا"

به وكذلك كل كل المنتجات او الخدمات یم المعمولطالحساسة المحددة عن طریق التن

"الاخرى التى من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني النظام العام والامن العمومي

ولى  في فقرتها الأ02عرف المشرع الجزائري المقصود بالمنتجات الحساسة بموجب المادة 

لى النشاطات المطبقة الذي یحدد قواعد الامن المطبقة ع410_09من المرسوم التنفیذي رقم

كل "یقصد بالتجهزات الحساسة في مفهوم هذا المرسوم :كما یلي1على التجهیزات الحساسة

."عتاد یمكن ان یمس استعماله غیر المشروع  بالامن الوطني وبالنضام العام

نها أمن العام على الأام العام و ظمع النت لتعام علاهأنص المادة الخامسة  نأنلاحظ 

عراض أمن هو من ن الأأمر في واقع الأو  ،ممیزان عن بعضهما العضو ختلفانمفردان م

.ام العام الى جانب الصحة العامة والسكینة العامة ظالن

فقد  ،من التجاري في اطار التجارة الالكترونیة والمحافضة علیهجل تحقیق الأأومن 

ن لا یكون الاشهار أهمها ،أتزاماتال نفرض المشرع الجزائري على الموردین الالكترونی

ن لا یمس أو  ،الى تغلیط المستهلك الالكترونيؤدي یبحیث ،التجاري الالكتروني كاذب

.2مة والنظام العامداب العابالآ

دج دون المساس بتطبیق 2000.000دج  الى 000.5000مرتكبها بغرامة ویعاقب

مر القاضي بغلق الموقع الالكتروني أن یأالعوقوبات الاشد في المعمول به مع جواز 

.من نفس القانون38طبقا للمادة والشطب من السجل التجاري 

ى النشاطات  المنصبة لعد الامن المطبقة عا،  یحدد قو 2009دیسمبر  10في مؤرخ ،410-09لتنفیذي رقم مرسوم ا-1

.2009فیفري19، الصادر في 09، العدد ج رعلى التجهزات الحساسة، 
المتعلق بقانون التجارة الالكترونیة، المرجع السابق 05-18من قانون 34المادة -2
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ن تاریخ ارتكاب المخالفة شهر م12جاوزتتهذه المخالفة خلال مدة لا في حالة تكرار و 

1.من القانون المذكور سابقا48ضاعف العقوبة بموجب المادة تالاولى 

المطلب الثاني

لممارسة التجارة الالكترونیةالشكلیةالشروط 

"المتعلق بالتجارة الالكترونیة على انه 05_18من قانون رقم 08تنص المادة 

یخضع نشاط التجارة الالكترونیة لتسجیل السجل التجاري او في سجل الصناعات التقلیدیة 

الالكتروني للمورد حسب الحالة، ولنشر موقع الكتروني او صفحة یجب یتوفر الموقع 

".الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكید من صحته

، تتمثل انطلاقا من هذه المادة تحدد الشروط الشكلیة لممارسة نشاط التجارة الالكترونیة

اخرى ومن جهة )الفرع الاول(جراءات یقوم بها المورد الالكترونيفي اشتراط مجموعة منالا

.)الفرع الثاني(للسجل التجاريالمركز الوطني إجراءات 

ولالفرع الأ 

إجراءات المورد الالكتروني

تسجیل هذا النشاط في كتروني نشاط التجارة الالكترونیةالمورد الالیشترط لمباشرة

ثم ضرورة نشره )ثانیا(و في سجل الصناعات التقلیدیة حسب الحالةأ)اولا(التجاري السجل

ایداع  اسم نطاق اضافة إلى)ثالثا(في موقع الكتروني او صفحة الكترونیة على الانترنت

.)رابعا(لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري 

:ل نشاط التجارة الالكترونیة في سجل تجاريیسجت) اولا

طریق الاتصال كل تاجر سواء طبیعي او معنوي یرغب في ممارسة نشاط التجارة عن 

الالكتروني لا بد علیه من تسجیل هذا النشاط في سجل تجاري حتى تكون ممارسته لهذا 

.المتعلق بقانون التجارة الالكترونیة، المرجع السابق05-18من قانون 48المادة -1
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المادة ، وفي ذلك تنص 1النشاط مشروعة ونزیهة  تمكنهمن الاستفادة من الحمایة القانونیة

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 08_04المعدل للقانون 06_13مكررمن قانون رقم 05

:على ما یلي ،2التجاریة

یمكن اصدار مستخرج السجل و یمكن القید في السجل التجاري بالطریقة الالكترونیة "

."التجاري بواسطة اجراء الكتروني  یحدد نموذجه عن طریق التنضیم

لقید بالشكل الالكتروني اجراء الزامي بموجب  المرسوم یم اصبح هذا اظفبمجرد صدور التن

:أنهالتي تنص على07یفهم من خلال المادة وهذا  112_18التنفیذي رقم 

طلب تعدیل "ا.ت.س"التجارة غیر الحائزین السجل التجاري المزود بالرمز الالكتروتني "

مستخرجات سجلاتهم التجاریة لدى فروع المركز الوطني لسجل التجاري المختصة اقلیمیا 

.ا.ت.س"بغرض الحصول على الرمز الالكتروني

مستخرجات السجل التجاري غیر المزود بالرمز الالكتروني صالحة لمدة سنة تكون

"واحدة  ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجریدة الرسمیة

الى اعلاه المادة المذكورة وقد تم تمدید مدة السنة المنصوص علیها في الفقرة  الاخیرة من 

ویتمم یعدل2019سبتمبر 19المؤرخ في 251_19بموجب مرسوم 2019دیسمبر31غایة 

الذي یحدد نموذج استخراج 2018افریل5في المؤرخ 112_18المرسوم التنفیذي رقم 

قیام فیالالتقاعس في حالالمادة الثانیة بحیث تنص السجل التجاري بواسطة اجراء الكتروني 

تمدید الاجال مرة اخرى الى  علىوزارة التجارة في بیان صادر منها ت لعمكما ،بهذا الاجراء

ومع انقضاء هذه المدة تصبح مستخرجات السجل التجاري التى تحتوي 2020جوان30غایة 

  .رلالكتروني غیر صالحة وعدیمة الاثعلى الرمز ا

كریم كریمة، استعمال تكنولوجیا المعلومات وعملیة القید في السجل التجاري ، مجلة معارف قسم العلوم القانونیة -1

  .69ص ، 24،2018و لحاج بالبویرة، العدد ،تصدر عن جامعة اكلي محند ا
، 52العدد ج ر اریة ، ، یتعلق بشروط ممارسة الالنشطة التج2004أوت  14مؤرخ في ، 08-04قانون رقم -2

.، المعدل و المتمم 2004اوت  18الصادرفي 
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یبقى تعلیق هذا الموقع الالكتروني سارى المفعول الى غایة تسویة وضعیته طبقا للمادة و 

بالتجارة الالكترونیة، وقد یأمر بشطب الشخص من السجل المتعلق05_18من قانون 42

05في فقرتها الثانیة من نفس القانون اذا خالف احكام المادة 38التجاري بموجب المادة 

.التي ذكرناه سابقا

تسجیل نشاط التجارة الالكترونیة في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة   )ثانیا

كل حرفي سواء كان شخصا طبیعیا او معنویا یرغب في ممارسة نشاط یجب على 

الصناعات التقلیدیة والحرفیة حتى تسجیل هذا النشاط في سجل،لالكترونیةالتجارة ا

.1تكون ممارسته لهذه الممارسة مشروعة ونزیهة

حرفي نشاط في حالة ما اذا مارسجزاءاللم یحدد  هالجزائري انیعاب على المشرع 

.التجارة الالكترونیة من دون التسجیل المسبق في سجل الصناعات التقلیدیة

:التجارة الالكترونیة في موقع الكتروني او في صفحة الكترونیة  اطنشر نش)ثالثا

اضاف المشرع الجزائر اجراء شكلي اخر لممارسة التجارة الالكترونیة، وهو ضرورة 

نترنت، مستظاف في الكتروني او صفحة الكترونیة على الانشر هذا النشاط في موقع 

، مع اشتراط توفیر هذا الموقع على وسائل تسمح بالتاكد من com.dz2الجزائر بامتدا

.صحته

بمعنى ان المشرع یشترط ان یكون للمورد الالكتروني اسم نطاق خاص به اذ یعتبر 

التجاریة التى تعد من مرتكزات  سایسیة هذا الاخیر بوابة الوصول الى الموقع الالكترونیة 

الشركات التجاریة فیمایتعلق بالمنافسة ابرام الصفقات عبر شبكة الانترنت مما اكتسبه قیمة 

.3تجاریة مادیة مستقلة

.المتعلق بشروط التجارة الالكترونیة 08-04من قانون 32المادة -1
هو عنوان یشیر الى المواقع التجاریة  وهي  تدخل ضمن عناوین المواقع العامة التي تخصص  comوdzالفرق  بین -2

.بها دول معین 
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المتعلق بالتجارة الالكترونیة    05_18المشرع الجزائري اسم النطاق في قانون یشترط 

:حیث جاء فیها اسم الناطق في فقرتهاالاخیرة06بموجب المادة 

عبارة عن سلسلة طرق او ارقام مسجلة لدى سجل الوطني لاسماء  النطاق وتسمح "

"بالتعرف و الولوج الى الموقع الالكتروني 

:لسجل التجاريلق لدى مصالح المركز الوطني اایداع اسم النط)رابعا

یجب على المورد الالكتروني ایداع اسم نطاق نشاطه لدى المركز الوطني للسجل 

.التجاري حتى یمكنه من مزاولة نشاط التجارة الالكترونیة

النطاق قد یتم تعلیق تسجیله بعقوبة من طرف ان اسم إلى هذا الصدد یشیر في نجد 

:ناء على مقرر من وزارة التجارة في حالتینالهیئة المؤهلة لمنع اسماء النطاق في الجزائر ب

الحالة الاولى یتم التعلیق الفوري اسم الناطق لاي شخص یقترح توفیر سلع وخدمات - أ

عن طریق الاتصال الالكتروني من دون تسجیل مسبق في السجل التجاري وهنا 

.التعلیق یبقى ساري المفعول الى غایة تسویة الوضعیة

علیق للتسجیل اسم الناطق مورد الكتروني تحفظیا عندما الحالة الثانیة یتم الت- ب

یرتكب اثناء ممارسة نشاطه لمخالفة تكون تحت طائلة عقوبة غلق المحل وهو ماجاء 

في قانون الممارسات التجاریة وهذا لا یمكن ان یتجاوز مدة التغلیق ثلاثین یوم ومن 

اضافیة للغرامات ناحیة اخرى یمكن ان یامر القاضي بعلق اسم النطاق كعقوبة

:المالیة و ذلك في حالتین

فالحالة الاولى قد یامر القاضي بغلق اسم النطاق لمدة تتراوح من شهر الى ستة -

اشهر في حالة عرض او بیع منتجات او خدمات مذكورة في المادة الثالثة من قانون 

.متعلق التجارة الالكترونیة 05_18رقم

قاضي بغلق اسم النطاق كلیة ادا ماخالف المورد الالكتروني مر الأاما الحالة الثانیة قد ی_

.من نفس القانون 05احكام المادة 
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الفرع الثاني

إجراءات المركز الوطني للسجل التجاري

اذا ما تبین للمركز الوطني للسجل التجاري ان المورد الالكتروني قد استوفى 

المطلوبة لممارسة التجارة الالكترونیة، فان جراءات الشكلیة لاالشروط الموضوعیة والتزم با

المركز یقوم بإدخال هذا المورد ضمن بطاقة وطنیة خاصة بالموردین الإكترونیین 

والغایة من ذلك ،المسجلین في السجل التجاري، او في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة

البطاقة الوطنیة م لذلك تظهر أهمیة دراسة مفهو ، 1إضفاء الطابع الشرعي لهذا النشاط

).ثانیا(، وتحدید وظائفها )أولا( للموردین الالكترونیین

مفهوم البطاقة الوطنیة للموردین الالكترونیین: أولا

تعتبر البطاقة الوطنیة للموردین الالكترونیین من أحد مضاهر تجسید الادارة 

الالكترونیة في الجزائر ان تحدید الاطار المفاهیمي لهذه البطاقة لا یشمل فقط تعریفها بل 

.2ینبغي الى جانب ذلك تحدید الخصائص التي تتمیز بها والمبادئ التي تحكمها

طاقة الوطنیة للموردین لم یحدد تعریفا واضحا ومحددا للبلجزائري المشرع ایلاحظ أن 

منه یمكن ان نستخلص 09ذلك بالرجوع للمادة في قانون التجارة الالكترونیة،و الالكترونیین 

وثیقة مرجعیة مفصلة تضم مجموعة من المعلومات والبیانات عن الموردین "تعریفا لها بانها 

لتراب الوطني الذین استوفوا الشروط القانونیة المطلوبة لممارسة الالكترونیین المتواجدین في ا

التجارة الالكترونیة، ینشئها المركز الوطني للسجل التجاري ویتولى نشرها لتكون في متناول 

."المستهلك الالكترونیي

:تتمتع  هذه البطاقة بعدة خصائص نوجزها كما یلي 

تجاري، وهي تعد اجراء شكلي لمزاولة المورد انها تنشأ لدى المركز الوطني للسجل ال-

.الالكتروني لنشاط التجارة الالكترونیة

ن، شروط ممارسة التجارة الالكترونیة ، مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونیة فرید عباس، رحالي سیف الدی-1

  .19ص  ، 2020، 8عدد  ،السیاسیةوالسیاسیة مخبر المؤسسات الدستوریة وتنضیم 
  .20ص ،المرجع السابق ، نرحالي سیف الدیفرید عباس، -2
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انها الیة توثیق معلوماتیة تعتمد على قاعدة بیانیة، اذا تدون فیها كل المعلومات -

.والبیانات الخاصة بالموردین الالكترونیین

.الالكترونیة انها وسیلة لرقابة الموردین الالكترونین عند ممارستهم للتجارة-

وضائف البطاقة الوطنیة للموردین الالكترونیین :ثانیا

تتكفل البطاقة بجملة من من الوضائف الاساسیة المتمثلة في حمایة المستهلك 

:على النحو التاليالالكتروني، وبناء بیئة تجاریة واقتصادیة الكترونیة

البطاقة في اطار حمایة المستهلك الكتروني-1

ة الوطنیة ف المرتبطة من وراء انشاء البطاقالمستهلك الالكتروني من الاهداحمایة 

للموردین الالكترونین وفق خاصیة العلنیة التي تتمتع بها،اذا سبق القول ان المركز الوطني 

ة عبر قاعدة بیانات مخصصة لها متواجدة في بوابة للسجل التجاري یتكفل بنشر البطاق

هذا من شىنه تحقیق مبدء الشفافیة في ي و لمستهلك الالكترونالمركز لتكون في متناول ا

.1التعاملات التجاریة الالكترونیة

یمكن للمستهلك الالكتروني اذا مااراد ان یتعاقد الكترونیا الاطلاع على المعلومات و 

البیانات الخاصة بالموردین قبل ان یبرم العقد الالكتروني و في هذه النقطة بالذات نفرق بین 

:التینح

فاذا كان الشخص الذي یقوم بتسویق او اقتراح توفیر سلع او خدمات عن طریق -

سته للتجارة الالكترونیة مشروعة الاتصالات الالكترونیة مسجل في البطاقة فهنا ممار 

.اذا تعامل معه المستهلك الالكتروني فهذا الاخیر محمي قانونا

فهنا ممارسته للتجارة الالكترونیة غیر اما اذا كان هذا الشخص غیر مسجل في البطاقة -

.مشروغة و اذا تعامل معه المستهلك الالكتروني فهذا الاخیر غیر محمي قانونا

  .22ص  ،فرید عباس، رحالي سیف الدین، المرجع السابق-1
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ة اطار في تنظیم المنافسة التجاریة الالكترونیةالبطاق-2

كل شخص یقوم بتسویق او اقتراح توفیر سلع او خدمات عن طریق الاتصالات 

شروط القانونیة المطلوبة لممارسة التجارة الالكترونیة یكون الالكترونیة بغدما استوفى ال

متعلق 1805محمي قانونا ومحل للاستثمارات الداعمة له طبقا من نص القانون رقم

بالتجارة الالكترونیة التي تنص یمكن ان تكون الالستثمارات الداعمة لانشطة التجارة 

1ریع المعمول بهالالكترونیة موضوع التدابیر التحفیزیة طبقا للتش

هو حمایة لهویته التجاریة علي الخط و ة كل مورد الكتروني منظم للبطاقضف الى ذلك ان 

شانه مكافحة التجارة الموازیة هذا منالتجاریة الالكترونیة المؤمنة و ویجهل من تعاملاته

.الغیر الشرعیة عبر شبكة الانترنتو 

ة اطار لضبط السوق الافتراضیةالبطاق-3

ة تمثل اطارا مرجعیا للدولة الجزائریة فهي تسمح من جهة باعطاء صورة كاملة عن فالبطاق

.2تعداد الموردین الالكترونیین الموجودین عبر التراب الوطني الجزائریین

.24، ص فرید عباس، رحالي سیف الدین، المرجع السابق-1
ة الوطنیة للموردین امزید من المعاومات راجع موقع الموكز الوطني للسجل مورد إلكتروني مسجل في البطاق13یوجد-2

wwwsidjil.comcnrc.dzالتجاري 
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الفصل الثاني

آفاق التجارة الالكترونية في 

الجزائر
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الفصل الثاني

آفاق التجارة الالكترونیة في الجزائر

بلغ تأثیر تطور تكنولوجیات المعلومات على عدة مجالات ولاشك ان مجال التجارة 

تزامنت مع الانتشار قداخذ حظه من التاثیر،وتجلى ذلك في ظهور التجارة الالكترونیة التي 

انتشارا واسعا وبمعدلات متزایدة نظرا للفوائد الجمة إنتشرتالكثیف للانترنت في العالم، حیث

التي تعود على الشركات والمستهلكین على حد سواء، ومن هذا المنطق اصبحت  ممارسة 

بعین التجارة الالكترونیة في الجزائر ضرورة ملحة تقتضیها المرحلة،وخاصة اذا اخذنا 

الاعتبار خصائص المجتمع الجزائري الذي یتكون غالبیته من الشباب المتعلم والذي كغیره 

من خلال الاتصال بالعالم الخارجي ،من شباب العالمیتأثر بالتجارب والممارسات الاخرى

ن ممارسة التجارة الالكترونیة في الجزائر مازالت في إلاأالتواصل الاجتماعي، عبر وسائل 

تحول وذلك نتیجة عوائق الاولى ولم تعرف تطورا كبیرا مقارنة ببعض الدول النامیة بدایتها

.)المبحث الثاني(، یتعین البحث عن حلول لها )المبحث الأول(لها دون ممارسة فعالة 

ولالأ  بحثالم

التجارة الالكترونیة في الجزائرممارسة معوقات 

لا تعد ولا والتي رغم الانعكاسات الایجابیة للتجارة الالكترونیة على الاقتصاد 

ان هذه التجارة تبقى محدودة للغایة في الجزائر بسبب مجموعة من العقبات التي  إلاتحصى،

المطلب (تقنيمنها ما هووالارتقاء الى المستوى العالمي، والانتشارتمنعها من التطور 

.)المطلب الثالث(، وتشریعي)المطلب الثاني(،  تجاري)الأول
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ولالأ  المطلب

لممارسة التجارة الالكترونیةالعوائق التقنیة

تصطدم التجارة الالكترونیة بعراقیل تحول دون ممارستها بالشكل المطلوب، تتمثل في 

الالكتروني ، ضعف الثقافة التقتیة والوعي )الفرع الأول(ضعف البنیة التحتیة التكنولوجیة

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

ضعف البنیة التحتیة التكنولوجیة

 ىیتطلب نجاح التجارة الالكترونیة انشاء بنیة تحتیة تكنولوجیة متطورة تساعد عل

ر البیئة المناسبة والداعمة للتجارة الالكترونیة والقادرة على یوتوفالإنترنتانتشار استخدام 

وتبین الاحصائیات المتوفرة في ، النوع الحدیث من المبادلات التجاریةعباء ومخاطر ل أتحم

واسع من ساسیة الضروریة لممارسة التجارة الالكترونیة على نطاق الجزائر ضعف البنیة الأ

).ثالثا(وكذا صناعة تكنولوجیا الاعلام والاتصال )ثانیا(، وانترنت )أولا(خدمات هاتفیة 

یةالهاتفمحدودیة الخدمات-1

محدودیة ، وهو ما یكشفهفي استكمال البنى القاعدیة التكنولوجیة اتأخر تشهد الجزائر

لا یمكن حیث الخدمات الهاتفیة الثابتة التي تأثر بشكل مباشر على الاقبال على الانترنت،

باعتبار الانترنت هو ،التوسع في استخدام الانترنت دون توفر الخدمات الهاتفیة الكافیة

نه یعتبر من اكثر إما بالنسبة للجوال ف،أتحاد بین جهاز كمبیوتر وهاتفارتباط وا

التكنولوجیات انتشارا في الجزائر،وقد شهدت هذه الاخیرة تحسنا ونموا كبیرا خلال السنوات 

1.القلیلة الماضیة مقارنة بنظیرتها الثابتة

.198،ص2004،بشیر عباس العلاق،التجارة الالكترونیة،دار المناهج للنشر والتوزیع،الاردن،سعد غالب یاسین-1

- معهد العلوم الاقتصادیة اثر شبكة الانترنت على اداء العامل في المؤسسة الجزائریة؛ رسالة ماجستیر،، ابن عون طیب²

.2008باتنة، و التسییر، 



التجارة الالكترونية في الجزائر آفاق:الفصل الثاني

31

:الانترنت-2

الاتصال ،فان عدم التمكن من النفاذ ساسي على الانترنت كأداة أتعتمد التجارة بشكل 

الى هذه الشبكة یحد من انتشار هذه التجارة،فرغم تحقیق سوق مستخدمي الانترنت لمعدلات 

نمو من سنة الى اخرى لا تزال هذه المعدلات متدنیة،وان من بین اهم ما یعرقل عدد 

.1اتمشتركي الانترنت هو المبالغة في التكالیف سواء على الافراد او الشرك

:تواضع حجم صناعة تكنولوجیا الاعلام و الاتصال_3"

تعتبر صناعة تكنولوجیا الاعلام و الاتصال محركا اساسیا لنمو التجارة الالكترونیة و 

توسع نطاقها،وتعاني الجزائر من ضعف كبیر في انتاج السلع والخدمات المتصلة بتكنولوجیا 

الاهتمام الكافي لعملیة خلق صناعة وطنیة لهذه الاعلام والاتصال،فالجزائر لا تولي 

لمیل هذه المنطقة الى الاستثمارات التقلیدیة في ، التكنولوجیا،نظرا لوجود أولیات تنمویة اخرى

قطاعي الطاقة والعقارات،بالاضافة الى ضعف القاعدة البشریة التي تستند الیها صناعة 

علمي نحو الصناعة في اطار الوتیرة وصعوبة عملیة الانتقال من البحث الالمعلومات،

2.المتسارعة للابتكارات التكنولوجیة

الفرع الثاني

ضعف الثقافة التقنیة و الوعي الالكتروني

تدني مستوى الثقافة الرقمیة یؤثر سلبا على تطور وانتشار التجارة الالكترونیة، فان فئة 

ستخدام الصحیح لتقنیات واسعة من الجزائریین تعاني من ضعف المستوى الوعي بالا

المعلومات في قطاع الاعمال،وهذا الضعف یفسر في جانب منه بانتشار ظاهرة الامیة 

نجم عبود نجم،الادارة الالكترونیة الاستیراتیجیة،الوظائف والمشكلات،دار المرجع للنشر والتوزیع،الریاض،مملكة -³

2004العربیة السعودیة،
wwlu-int:الموقع الدولي للاتصالات-1 /tiu-d/ideye/resporting/show report..
فرید كورتل، واقع التجارة الالكترونیة بالبلدان  العربیة و سبل تطرورها، الملتقى العلمي  الدولي للشفافیة ونجاعة الاداء -2

.2003للاندماج في الاقتصاد العالمي، ماي 
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المعلوماتیة والتي تقصد بها الجهل باسالیب ووسائل التعامل بأجهزة الحاسب الآلي 

والبرمجیات،فعدم التعامل مع جهاز الحاسوب یؤثر في الاقبال على خدمات التكنولوجیا 

.الكثیر من ممارسة التجارة الالكترونیةویحرم

قصور الكوادر البشریة المدربة والمؤهلة في مجال تقنیات المعلومات وتطبیقات التجارة -

:الالكترونیة

یفوق العنصر الغیر الملموس لقیمة التكنولوجیا المتقدمة والمتمثل في رأس المال 

لمعدات والتجهیزات،ولذلك فان التركیز على الفكري عن القیمة الحقیقیة لموجوداتها الحسیة كا

عنصر البشري یعد احدى سبل الوصول مجتمع لمعرفة والتطبیق السریع للتجارة الالكترونیة 

وتفتقر الجزائر الى الموارد البشریة والكوادر والخیرات التكنولوجیة للتعامل مع تقنیات التجارة 

وتطویر مواقع التجارة الالكترونیة ونظم الالكترونیة ومن المفروض أن تتولى مهمة تصمیم 

1.الدفع الالكترونیة

:ضعف البنیة التحتیة للدفع الالكتروني-

تعترض الجزائر تحدیات كبیرة في مجال الدخول الى عالم التجارة الالكترونیة، والتي 

من بینها یاب البنى التحتیة التي تسمح بتسدید المشتریات عبر الانترنت،فضعف وعدم توفر 

الوسائل الخاصة بالدفع الالكتروني یلعب دورا كبیرا في ضعف عملیات التجارة الالكترونیة 

شأنه عرقلة نمو هذا النوع الحدیث من المبادلات ووسائل الدفع الحدیثة الجزائریة،ومن

تتماشى مع التطورات التكنولوجیة بحیث اعطیت اشارة انطلاق نظام الدفع الالكتروني 

2005.2باستعمال البطاقات البنكیة نهایة سنة 

.86،ص2003ابراهیم العیسوي،التجارة الالكترونیة،المكتبة الاكادیمیة،القاهرة،مصر،-1

99،ص2004دارة الالكترونیة،آفاق الحاضرو تطلعات المستقبل،المكتبةالمصریة،المنصورة،احمد احمد غنیم،الا-2

داود علي بوجمعة،تقنیات التجارةالالكترونیة و تطبیقاتھا في المؤسسة الجزائریة،دار الغرب للنشر و -³

2008التوزیع،الجزائر،
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لبطاقات یعتبر شبه مستحیل الحدیث عن التجارة الالكترونیة الجزائریة دون توفر ا

ائتمانیة،نظرا لكون هذه البطاقات الطریقة المفضلة لتسدید المدفوعات مباشرة على 

.الانترنت،الا ان استعمال هذا النوع من البطاقات یبقى محدودا جدا في الجزائر

:یمكن تفسیر البنیة للدفع الالكتروني وتأخر البنوك في تطویر هذه البنیة بالعوامل التالیة

ف الاقتناءارتفاع تكالی.

 تخوف البنوك من اصدار البطاقات الائتمانیة بسبب عدم التأكد من مدى التزام

.حاملي البطاقات لسداد الدیون المستحقة علیهم

رداءة  الخدمات البنكیة و كثرة تعاطلات الموزعات الالیة ونهائیات الدفع الالكتروني.

اریة بالاضافة الى انخفاض تفضیل الزبائن للدفع نقدا في مختلف التعاملات التج

.القدرة الشرائیة للمواطنین

الثانيالمطلب

لممارسة التجارة الالكترونیةالعقبات التجاریة

وضعت الثورة التكنولوجیة الحدیثة تحت تصرف المؤسسات طرق الكترونیة حدیثة 

ا بقوة على لاجراء التبادلات والاعمال والانشطة التجاریة،بغیة مساعدتها على اثبات وجوده

الساحة التجاریة،الا ان اغلبیة المؤسسات مرتبطة بأنماط التجارة التقلیدیة،وتفتقر الى قابلیة 

تعتمد على الوسائط الالكترونیة في ابرام )الفرع الاول(التحول الجذري لمؤسسات الكترونیة

:صفقاتها ویمكن تلخیص العقبات كالتالي
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الفرع الاول

1:عدم توفر الحوافز لدى المؤسسات لممارسة التجارة الالكترونیة  :اولا

یرجع ذلك الى عدة اسباب من بینها صعوبة الوصول الى قاعدة تمویل كبیرة لبدء 

مشاریع التجارة الالكترونیة،فلا تستطیع اغلبیة الشركات الحصول على تمویل كافي لتغطیة 

لام والاتصال وانشاء منصة للتجارة الالكترونیة على التكالیف والنفقلت توطین تكنولوجیا الاع

تواكب هذه المنصة التكنولوجیة التطورات التي تحدث بخطى متسارعة في هذا .الانترنت

.المیدان

:ضعف المساعدات اللازمة للتحول الى التجارة الالكترونیة والذي تتجلى مظاهره في:ثانیا

.الالكترونیةمحدودیة الدعم الحكومي المشجع للتجارة_أ

.عدم توفر شركات الوساطة تقوم بدور نقل وتوصیل البضائع المباعة الكترونیا_ب

.حاضنات غیر مؤهولة_ت

.الغیاب الشبه التام للمشاركة للمعلومات التي بحوزة المؤسسات_ث

الانعكاسات السلبیة لظاهرة العولمة على المؤسسات المحلیة المختصة في مجال _ج

.الذي اصبح دورها یقتصر على الاستهلاك فقطالمعلوماتیة و 

ارتفاع تكالیف النقل الملكیة الفكریة مما یضیف اعباء ثقیلة على فاتورة التقنیة _ه

.المعلوماتیة

56تها في مجال التجارة النقالة،المرجع السابق،صبشیر عباس العلاق،تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات و تطبیقا-1

2003عزة العطار،التجارة الالكترونیة بین البناء و التطبیق،منشأة المعارف،دون طبعة،الاسكندریة،-²

  86ص، 2005الاسكندریة،منشأة المعارف للتوزیع2طه طارق،التسویق والتجارة الالكترونیة،اصدار-³
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احجام المستهلكین على التسوق عبر الانترنت بسبب عدم وجود فوارق في الاسعار بین _و

.التجارة التقلیدیة والتجارة الالكترونیة

.توفر عدد كبیر من الباعة والمشتریینعدم _ي

الفرع الثاني

العقابات في المعاملات التجاریة

:انعدام الاسعار التنافسیة :اولا

عبر الانترنت بطریقة او بأخرى،فبمجرد للتسوقالمستخدم الأسعار التنافسیة جذب ت

المستخدم سوف یشتري وجود متجر الكتروني للشركة أو سلسلة متاجر كبیرة لا یعني ان 

أثناء تصفحه للانترنت،فالاسعار في معظم المتاجر الالكترونیة هي نفسها في المحل 

التجاري، وبالتالي لا یوجد أي عامل یشجع المستخدم على شراء القطعة من الانترنت عوضا 

.1علیهالالمحل للحصو عن التوجه الى 

:عوائق سوق البرید في الجزائر:ثانیا

هناك عوائق تعیق تنظیم السوق في الجزائر منها وجود سوق موازیة، وغیر  لازالت  

قانونیة تتمثل في توزیع البرید من طرف سیارات الاجرة وبعض المؤسسات الخاصة بنقل 

المسافرین مثلا،واخرى خاصة بنقل البضائع،كذلك وجود شوارع وأحیاء بدون تسمیة رسمیة 

.في الجزائر

مصباح الطیطي،التجارة الالكترونیة والاعمال الالكترونیة من المنظور التقني و التجاري والاداري،دار حامد للنشر و -1

40،ص2008التوزیع ،عمان،

2003عماد الحداد،التجارة الالكترونیة، دار الفاروق،القاھرة،-²
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ألف شارع عبر مختلف ولایات 80الداخلیة الجزائریة ان نحو حسب احصائیات وزارة 

الوطن دون تسمیة او انها تحمل اسماء لا یعرفها الا قاطنو هذه الاماكن مما یعیق عمل 

مصالح البرید والمواصلات، ومصالح الامن ورجال الحمایة المدنیة، كما یسيء ذلك الى 

1.جالجزائر امام زائرها سواءا من الداخل او الخار 

الثالثالمطلب 

للتجارة الالكترونیةالتشریعیة العوائق 

تسعى الجزائر جاهدة للحاق بالركب العالمي للتطورات التكنولوجیة، وتعظیم الاستفادة 

من التقنیات الحدیثة للاتصالات والمعلومات،غیر ان لم تستطع لحد الان تسخیر هذه 

فمعدلات انتشار التجارة الالكترونیة في .التقنیات بشكل فعال لاستخدامها في النشاط التجاري

ومتواضعة وبعیدة كل البعد عن المستوى العالمي،وأدى هذا التدني الى الجزائر منخفضة 

)الفرع الاول(صعوبات كثیرة  تعرقل نموها وتطبیقها، ومن اهمها الصعوبات القانونیة بروز 

).الفرع الثاني(الصعوبات الاجتماعیة والنفسیة

الفرع الاول

القانونیةالصعوبات 

بإعتبار ان النظام القانوني للتجارة التقلیدیة یعتمد على السلع المادیة و النقود العادیة 

والتعامل بالاوراق والمستندات الورقیة كدلیل اثبات فإن هذا النظام لا یصلح للتجارة 

44المرجع السابق،مصباح الطیطي،ص-1

2007فارة،التسویق الالكتروني،الطبعةالثانیة،دار وائل عمان،یوسف احمد ابو -²

2004نھلة احمد قندیل،التجارة الالكترونیة،القاھرة،-³

شیروف فضیلة،أثرالتسویق الالكتروني على جودة الخدمات المصرفیة،مذكرة ماجستیر تخصص تسویق،كلیة علوم -⁴

2009/2010اقتصادیة و علوم التسییر،جامعة قسنطینة،
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الالكترونیة التي تعتمد على الدعائم الالكترونیة والنقود الالكترونیة وبذلك لابد من البحث 

.نظام قانوني خاص بالتجارة الالكترونیةعن 

رغبة الجزائر في الانضمام الى منظمة التجارة العالمیة جعلها تعد ترسانة هامة من 

القوانین لتتلائم مع القوانین الدولیة بحكم التزاماتها الدولیة و یبدو للوهلة الاولى ان الجزائرقد 

عن اهم النصوص القانونیة التي لها تبنت قانون التجارة الالكترونیة من خلال الاطلاع

:علاقة مباشرة او غیر مباشرة بالتجارة الالكترونیة منها

257-98تم تنظیم الانترنت كنشاط اقتصادي مقنن بموجب مرسوم التنفیذي رقم

الذي یضبط شروط وكیفیات اقامةخدمات الانترنت و 25/08/1998المؤرخ في 

)معدل ومتمم.(1استغلالها

المؤرخ 10-05دیل قواعد الاثبات في القانون المدني بموجب القانونكما تم تع

و من خلالها ساوى المشرع بین 1مكرر223مكررو323في المواد 2005/06/202في

الكتابة الورقیة و الكتابة الالكترونیة من حیث القیمة القانونیة للاثبات و بالتالي اعترف 

بعدما نص علیه في 32007/05/34المورخ07-162مرسوم تنفیذيفي بالتوقیع الالكتروني 

اكتوبر  15في 60ج ررقم2000اكتوبر 14المؤرخ في 307-200معدا و منتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم -1

  15ص  2000
17، ص 2006جوان 26صادرة بتاریخ 44جریدة رسمیة عدد -2
المتعلق بالتوقیع الالكتروني صدر القانون رقم 03/05/2007المؤرخ في 162-07مرسوم تنفیذي 3

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع التصدیق الالكترونیین01/02/2015المؤرخ15/04
المتعلق بنضام  الاستغلال المطبق عاى نوع 2001ماي 09المؤرخ في 01.123یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم -4

  12ص 2007جوان 7صادر بتاریخ 37رسمیة عدد جریدة...من انواع الشبكات بما فیها الاسلكیة
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15_04اجل وضع تنظیم خاص بالتوقیع الالكتروني صدر القانون رقم03المادة

.التصدیق الالكترونیین یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015/02/01المؤرخ

من 2005/02/061المؤرخ 05_02تم تعدیل القانون التجاري بموجب القانون رقم

.نص المشرع على امكانیة استخدام وسائل التبادل الالكتروني للدفع بالشك و السفتجةخلاله

كما سن المشرع قانونا خاصا بالجریمة الالكترونیة سنة المتضمن القواعد الخاصة للوقایةمن 

المؤرخ في 09_04قانون في المتصلة بتكنولوجیا الاعلام و الاتصال و مكافحتهاالجرائم

2009/08/05.

على الرغم من اهمیة هذه النصوص القانونیة في تنظیم بعض جوانب التجارة 

.الالكترونیة الا انها غیر كافیة للقول بوجود قانون خاص بالتجارة الالكترونیة في الجزائر

فالجزائر متأخرة جدا في مجال سن قانون خاص بالتجارة الالكترونیة مقارنة بالدول العربیة 

یأ لتحقیق هذا المسعى فقد صرحت وزیرة البرید و تكنولوجیات الاعلام الاخرى لذلك فهي تته

سوف یعرض على الحكومة قبل 2016و الاتصال ان المشروع قانون التجارة الالكترونیة 

.2نهایة سنة

كما تمثل التشریعات والقوانین المتعلقة بكیفیة تنظیم التجارة الالكترونیةاحد اهم البنى 

دول العالم اجمع تحدیا حقیقیا في و جارة الالكترونیة وتواجد الدول العربیة المؤسساتیة لقیام الت

   08ص  2005فیفري 09صادرة بتاریخ 11جریدة رسمیة عدد -1

جامعة "الجانب الالكتروني للقانون التجاري"حمدوش انیسة،  المسطرة الاجرائیة لاشغال الیوم الدراسي الوطني حول  -2

  5ص  23/11/2016ملود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تیزي وزو 

2010الكافي،التجارة الالكترونیة،دار رسلان للنشر والتوزیع،دمشق،سوریا،مصطفى یوسف -³
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وضع تشریعات و ضوابط القانونیة التي تتلاءم وانماط التجارة الالكترونیة الحدیثة و یمكن 

عرض اهم التحدیات القانونیة التشریعیة في المعاملات الالكترونیة في مایلي

من المعاملات التجارة الالكترونیة والخاصة بحظر صعوبة الملاحقة القانونیة لكثیر-

بعض السلع مثل الادویة المخدرة بین قوسین الصیدلة الالكترونیة ومن ثم وجود فجوة 

بین قوانین التجارة التقلیدیة والتجارة الالكترونیة وجود فجوة في التشریع الضریبي الذي 

تمت صیاغته وفقا للطبیعة  

لیدیة ومستحدثات تكنولوجیا المعلومات الامر الذي یخضع المعاملات التجارة التق-

المستهلك للضریبة وفقا للتجارة التقلیدیة وعدم اخضاعه عندما یشتري نفس السلعة او 

.الخدمة الكترونیا

صعوبة تمدید هویة الممول و معرفة عنوان منشأته و كیانه القانوني و ذلك في ظل -

ب لممارسته العملیات التجاریة الالكترونیة دون حاجة سهولة قیام الممول بالتنقل عبر الوا

الى الانتقال الى بلد المستهلك

اكثر المشاكل التي طرحتها التجارة الالكترونیة في مجال المعاملات التجاریة خاصة و

و ان اهم الخصائص التي یتمیز بها القانون التجاري السرعة في المعاملات التجاریة و الثقة 

لاضافة الى حریة الاثبات الا ان هذه الخصائص المعنمدة في العالم الواقعي لا و الائتمان با

.یمكن الاعتماد علیها في العالم الافتراض
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المعدل و المتمم للقانون المدني الجزائري انتقل المشرع من 05/10بصدور القانون 

ابة الالكترونیة مكانا نظام الاثبات الورقي الى نظام الاثبات الالكتروني و بالتالي اصبح للكت

:مكرر قانون مدني جزائري مایلي 323ضمن قواعد الاثبات حیث جاء في المادة  

یعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالاثبات بالكتابة على الورق بشرط 

امكانیة التاكد من هویة الشخص الذي اصدرها و ان تكون معدة و محفوظة في ظروف 

النسبة للاثبات في العقود التي تجري عبر الانترنت فانها لاتقوم على دعامة تضمن سلاما ب

مادیة ورقیة ثابتة یمكن الرجوع الیها كلما اقتضى الامر ذلك ، بل هي مثبتة على دعائم 

1الكترونیة غیر مادیة وهو الامر الذي ادى الى ظهور مایسمى بالاثبات الالكتروني

ذلك ان انتشار تقنیات الاتصال الحدیثة في التفاوض على العقود و ابرامها و تنفیذها 

ادى الى صدور العدید من القوانین سواءا على المستوى الدولي اوالاقلیمي او في العدید من 

دول العامل لمختلفة وذلك بهدف الاعتراف بالاعمال الالكترونیة ومنحها نفس الحجیة 

مستند الالكتروني تواجهها العدیدمن المشاكل التي افرزتها انظمة الاتصال ان فكرة الللمحر،

المعلوماتیة فقد تبین ان اصعب هذه المشاكل هي كیفیة  اضفاء حجیة قانونیة للتعامل عن 

.2طریق المستند الالكتروني

حقوق ملكیة یضاف إلى ما سبق وكإشكال قانوني تواجهه التجارة الالكترونیة مشكل

مصطلح قانوني یشمل الملكیة الصناعیة و حق المؤلف هذه الأخیرة التي تعتبر،الفكریة

.www.elmoudjahid.com/ar/actualites/10648/.compenالموقع الالكتروني -1
محمد مولود غزیل،معوقات تطبیق التجارة  الالكترونیة في الجزائر و سبل معالجتها، اطروحة لنیل شهادة الدكتورة في -2

  .119ص 2010میة، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة ابي بكر بلقاید،العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد التن



التجارة الالكترونية في الجزائر آفاق:الفصل الثاني

41

والحقوق المجاورة وتشمل الملكیة الصناعیة حمایة البراءات و العلامات التجاریة والرسوم 

والنماذج الصناعیة و البیانات الجغرافیة وتشمل ایضا حمایة نماذج المنفعة وشكال التغلیف 

طوبوغرافیا الدوائر المتكاملة حیثما وجدت تلك الحمایة والحمایة من المنافسة و تصامیم او

1.غیر المشروعة

قد یشمل ذلك حمایة المعلومات غیر المكشوف عنها او الاسرار التجاریة  والملكیة 

الفكریة هي فعلا نوع من الملكیة او الثورة لها قیمة تعادل او تفوق قیمة الممتلكات المادیة او 

عقارات حتى وان كانت غیر ملموسة شانها في ذلك شان المعارف وقد زادت قیمة ثروات ال

الملكیة الفكریة نظرا الى اهمیة التكنولوجیا و المصنفات الابداعیة في الاقتصاد المعاص و 

الملكیة الفكریة هي افكار جدیدة وتعابیر اصلیة واسماء ممیزة و مظاهر تجعل المنتجات 

دة ما یتم الاتجار في الملكیة الفكریة في حد ذاتها او ترخیصها دون الاتجار فریدة وقیمة وعا

.2في قیمة المنتج الاصلي اوالخدمة الاساسیة وذلك من خلال البراءات

ترجعاهمیة الملكیة الفكریة بالنسبة الى التجارة الالكترونیة واهمیة التجارة الالكترونیة 

اسباب عدة وتتطلب التجارة الالكترونیة اكثر من الانظمة بالنسبة الى الملكیة الفكریة الى 

التجاریة الاخرى بیع منتجات وخدمات قائمة على الملكیة الفكریة وترخیصها فیمكن الاتجار 

في الموسیقى والرسوم والصور وبرامج الحاسوب و التصامیم والمواد التدریبیة والانظمة و 

.غیرها بواسطة التجارة الالكترونیة

120محمد مولود غزیل، المرجع السابق ص-1

  120ع صنفس المرج-2
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یؤثر الطابع العالمي للتجارة الالكترونیة في الملكیة الفكریة بطرق عدة مما یصعب 

العثور على المتعدي وانفاذ حقوق الملكیة الفكریة المعرضة للتعدي على الانترنت ولا تعرف 

المحاكم التي سیكون لها اختصاص النظر في المنازعات المتعلقة بالتجارة الالكترونیة و 

ة بالاضافة الى ذلك ان القوانین المتعلقة بالملكیة الفكریة تتباین من بلد الى الملكیة الفكری

1.اخر كما تتفاوت مستویات الحمایة

وعلى هذا الاساس انشات شركات على نموذج تثمین او اعطاء القیمة للبیانات 

اخرى الشخصیة لا تكون لهذه القیمة من معنى الا عبر تداول البیانات وتفاعلها مع الانظمة

خارجیة او داخلیة ومن البیانات الشخصیة المحملةعلى الوسائل التواصل الاجتماعي الاسم 

والتاریخ والولادة والجنس والاراء السیاسیة والدینیة و والمیول  والوضع المهني والوضع 

.التعلیمي والاخبار العائلیة و الصور

الفرع الثاني

ق الاجتماعیة والنفسیةالعوائ

الاجتماعیة والنفسیة المجتمع الجزائري والذي لا یزال ینتظر الكثیر اشكالیاتتتعلق ا

العائق ) اولا(عوائق اجتماعیة من الاشیاء حتى یتمكن من الانضمام الى مجتمع المعلومات

2.)ثانیا(النفسي 

.127شبرة فاطمة، المرجع السابق ص، 1

.45جاري شنادر، المرجع السابق،جاري،ص-2

2001دار العربیة للعلوم،بیروت،مكتبة الرائد العلمیة،عمان،,1نادر الفرد قاحوش،العمل المصرفي عبر الانترنت،ط-²

2006العلمیة للكتاب،طرابلس،احمد السفر،العمل المصرفي الالكتروني في البلاد العربیة،المؤسسة -³

صغیر عبد الصمد،واقع تطبیق الاقتصاد المعرفي في المؤسسة الجزائریة،رسالة ماجستیر كلیة العلوم -⁴

2011الاقتصادیةوالتجارة والتسییر،جامعة تیارت،
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:العائق الالجتماعي)اولا

:الاجتماعیة منها الامیة و عائق الامیةنجد العدید من العوائق

الامیة-أ

ملیون شخص من امیة ان 7.5من الصعب على الجزائر التي تعاني فیها حوالي 

.تتحول بسهولة الى الاقتصاد المعرفي وتطبق اسلوب التجارة عبر الانترنت

  :اللغة_ ب

ین القضایا الحاسمة من بین تحدیات التجارة الالكترونیة عامل اللغة والذي یعتبر من ب

في استخدام الشبكات للاغراض التجاریة، حیث معظم التعاملات التجاریة الالكترونیة تتم 

.باللغة الانجلیزیة

:العائق النفسي_)1

تعرقل تحول التجارة الالكترونیة ویجعلها بدیلا غیر واقعها،هو سلوك المستهلك و نظرة 

العالم الخارجي وابرام نوع حدیث من الصفقات التجاریة المستهلك الجزائري ازاء الانفتاح على 

1.التي تتعدي الحدود

مما ادى الى عدم تقبلهم فكرة التجارة الالكترونیةومقاومتهم لها ویتمیز سلوك المستهلك بما 

:یلي

.انعدام ثقة المستهلك في الباعة المجهولین الذین لا یراهم أمامهم مباشرة_

الالكترونیة في العادات المجتمع،فالكثیر یفضلون البضائع والخدمات عدم انغراس التجارة _

.عن قرب و لمسها و تحسسها و ربما تذوقها قبل اتمام الصفقة

.62أحمد محمد غنیم، المرجع السابق،ص-1
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تخوف المستهلك من عنصر المخاطرة الذي یمیز التجارة الالكترونیة ، فهناك احتمال بث _

ها وبالتالي هناك معلومات غیر صادقة من طرف التاجر حول مواصفات السلعة واسعار 

1.خطر استلام منتجات غیر مطابقة للكلبیات او عدم استلامها نهائیا

المبحث الثاني

  ةحلول التجارة الالكترونی

في ضل تنامي الاهتمام العالمي بالتجارة الالكترونیة یتعین على الجزائر أن تدرك 

ول تدارك التأخر الحاصل حقیقة وضعهاعلى الخریطة التجاریة الاكترونیة الحدیثة وان تحا

من خلال إیجاد الحلول واتخاذ الاجراءات ،والاستفادة من الفرص التي تتیحها هذه التجارة

الحلول ، من خلال مجموعة منقصد النهوض بهذه التجارة وإیجاد البیئة المناسبة لانتشارها

).الثانيالمطلب (وأخرى تشریعیة )المطلب الاول(تقنیة یمكن تقسیمها إلى حلول 

المطلب الاول

لتقنیةالحلولا 

یتعین على الجزائر أن تدرك حقیقة وضعها على الخریطة التجاریة الالكترونیة الحدیثة، 

وأن تحاول تدارك التأخر الحاصل والاستفادة من الفرص  التي تتیحها هذه التجارة، من 

ة وإیجاد البیئة التمكینیة خلال إیجاد حلول وإتخاذ بعض الاجراءات قصد النهوض بهذه التجار 

2.نتشارهالإالمناسبة 

اقع التجارة الالكترونیة في الجزائر، جامعة ابن بادیس فلاق شبرة فاطمة،مذكرة تخرج نیل شهادة ماستر اكادیمي،و -1

52،ص2017/2018،مستغانم،

2 --
سمیة دیمش، التجارة الالكترونیةحقیقتها وواقعها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الا-2

.291،صقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر قسم العلوم الاقتصادیة
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الفرع الاول

الحلول التكنولوجیة

:تتعلق الحلول التكنولوجیة الرامیة إلى النهوض بالتجارة الالكترونیة بالناصر التالیة

الانترنتاستخدامتعمیم )1

عل ى جعل تزاید استاخدام شبكة الانترنت وبروزها كقاعدة للتجارة الالكترونیة، ساعد 

هذه التجارة الطریقة الالرخص و الاكثر كفاءة للوصول  هذه التجارة الطریقة الالرخص و 

الاكثر كفاءة للوصول اى السوق الوطني والعالمیة والتفاوض واتمام الصفقات، مما یجعل 

من البدیهي ان تضع الجزائر ضمن مشاریعها القادمة والمستعجلة ضرورة تسوسع استخدلم 

.والعمل على الستفادة القصوى منهالانترنت

لا یمكن في أي حال من الاحوال تسریع اندماج الجزائر في عالم التجارة الالكترونیة 

دون توسیع دائرة  مستخدمي الانترنت وتنمیة انتشار وتغلغل خدمات الانترنت، وتحقیق 

ى لبالاضافة إذ الشامل لكافة فیئات المجتمع لهذه الشبكة، وزیادة سرعة الاتصال،االنف

1.تحسین جودة هذه الخدمة خاصة في المناطق المعزولة والنائیة

یتوجب على الجزائر توسیع وتحسین الشبكات من خلال إصلاح الخطوط 

الهاتفیةالمتقادمة، وتبني نضم وشبكات جدیدة متطورة في قطاع الاتصلات السلكیة والاسیكیة 

 بد من المحافضةعلى التوازن بین أسعار خدمات ذات سرعة وكفاءة واستجابة عالیة، كما لا

الانترنت ومسیوى الدخل، وجعل هذه التكالیف معقولة وفي متناول غالبیة المواطنین، فضلا 

عن انشاء النطاق، وتكون متاحة ومجانیة الاستخدام، او ذات أسعار منخفضة وملائمة 

.لمختلف شرائح المستخدیمین

.292سمیة دیمیش المرجع السابق ص-1
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:دمات الاتصالاتختحریر سوق )2

یحد من تطور التجارة الالكترونیة هو انغلاق ابواب المنافسة في أسواق خدمات 

تكنولوجیا الاعلام والاتصال، ولهذا لا بد من تقلیص دور القطاع العام والتوسع في تحریر 

هذةالخدمات من الاحتكار، من أجل خلق بیئة وسوق تنافسي تتعادل فیه الفرص، ویكون 

وتوسیع شبكات الاتصالات وزیادة لمعدلات النتشار، وتخفیض حافزا ومشجعا على تطویر

1.تكالیف الحصول على الخدمات فضلا عن تطویر وتحسین النوعیة والجودة

:تشجیع القطاع الخاص على الاستثمار)3

تتمیز البنى التحتیة للاتصالات والمعلومات في الجزائر بكونها لا تزال دون المستوى 

نسب الانتشار، أو القدرات أو التكلفة، ولذلك یحتاج واقع البنى التحتیة المقبول، سواء حیث 

للكثر من الاستثمارات لتطویر أنضمة المعلومات والتصالات خاصة في مجال الانترنت، 

2حتى تستطیع الصول الى المستوى الملائم والداعم للتجارة الاكترونیة الجزائریة

خاصة بعملیة تشجیع الاستثمارات المحلیة في ضرورة تولي الحكومة الجزائریة عنایة 

مجال تكنلوجیا المعلومات والاتصالات، وتوفیر الحوافز المناسبة لاستقطاب رؤوس الاموال 

العربیة والاجنبیة التي تاعب دورا كبیرا في نقل التقنیات الحدیثة وتوطین التكنولوجي، 

:ین الاجراءات الواجب اتخاذهاوتطویر المهارات وخلق فرص العمل في هذا المجال،و من ب

 منح امتیازات للمشارع الاستثماریة

 تبسیط اجراءات التراخیص

 إنشاء مؤسسات تتولى مهمة توفیر جو من الثقة في البیئة الاستثماریة

متابعة المشاریع الاستثماریة الحدیثة.

.291سمیة دیمیش المرجع السایق ص -1
292نفس المرجع ص -2
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:خلق صناعة محلیة لتكنواوجیا المعلومات والاتصالات)4

تعتبر عملیة تطویر صناعة جزائریة لتكنولوجیا اللإ علام احد الاركان الاساسیة في 

مستقبل التجارة الالكترونیة في الجزائر، فلا یجب التركیز على استراد التكنولوجیا الجاهزة، 

بل العمل من اجل إقامة صناعة محلیة لإنتاج التجهیزات والبرامج المعلوماتیة، فبقدر النمو 

كن  تحقیقه  في مجال الصناعة، تكون النتیجة مباشرة تطویر التجارة الالكترونیة في الذي یم

لال توفیر التجهیزات خالجزائر ونشر تطبیقاتها في مجال التجارة الالكترونیة، وذلك من 

الاساسیة من هواتف ووسائل اتصال مختلفة وحواسب الیة وملحقات، وبرامج تشغیل بأسعار 

یمكن تنمیة هذه الصناعة من خلال اتخاذ مجموعة من ،المجتمعملائمة لكافة شرائح

تتحفیز  الاستثمارات المحلیة والاجنبیة، الدخول في مشاریع شركات .الاجراءات من بینها

عالمیة لاقامة مصانع متخصصة في مجال اجهزة الاتصالات وملحقاتها، التعاون الاقلیمي 

1اللازمة اتنمیة هذه الصناعةوالدولي في مجال بناء القرارات والكوادر 

الفرع الثاني

الاقتصادیةالحلول

تعد الحكومة المحرك الرئیسي والفاعل الاقتصاد، فإمكانها اتخاذ مجموعة من التدابیر 

والاجراءات الاقتصادیة والمالیة التي من شأنها توفیر قوة الدفع اللازمة لجمیع أطراف مجتمع 

الشركات بین القطاع الحاص و (من بین هذه الحلول اولاالالكترونیةالمعلومات لتبني التجارة 

رفع معدل الاتفاق (ثالثا )الى التجارة الالكترونیةسساتتنمیة ویسجیع المؤ (ثانیا)لحكومیةا

).تخفیض التكالف(رابعا )على انشطة البحث ةالتطور

.51ناصر المزیج التسویقي عبر الانترنت ، دار وائل للنشر والتوزیع عمان الاردن ص یوسف احمد ابو فارة ، ع-1
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:الشركات بین القطاع الخاص والحكومة)1

ع المعلومات تنسقا وتكاملا بین القطاع الحكومي والخاص، لتتاح بناء مجتمیتطلب 

لكل قطاع فرصة القیام بالدور المنوط به في إیجاد ألیات تسریع التحول نحو هذا المجتمع 

الحكومة  ه فمشروع التجارة الالكترونیة كجزء من مجتمع المعلومات لا یمكن أن تقوم  ب.

لقطاع الخاص،وتفعیل دوره في مجال تطویر هذه التجارة وحدها بل لا بد من إسناد القیادة، ل

بكافة أبعادهان من خلال إعطائه حریة الانطلاق وضمان مشاركتها قي تحدید الرؤیة 

والتخطط وإعداد القواعد والنضم والاجراءات اللازمة لتطبیق التجارة الالكترونیة،وتقییم 

1عبعته تنفیذ هذا المشرو تاوم

ال أن تتم الاستفادة من الخبروالقدرة الاستثماریة للقطاع الخاص یمكن على سبیل المث

وموارده في تنفیذ امشروعات تكنولوجیا الاعلام والاتصالن وخلق وسائل ذات جدوى 

اقتصادیة لاقامة البنیة التحتیة والخدمات اللازمة للطبیقات، ویتم ذلك من خلال شركات بین 

والتعلیم، وتوفیر 2دمة وفي قطاعات الصناعةالقطاعین في المشروعات الانتاجات والخ

فرص، التدریب، بالاضافة إلى تنسیق وتبادل الخبرة بشأن نتائج البحث والتطور،وتولي 

.القطاع الخاص مسؤولیة تمویل جزء هام من میزانیات هذا النمط من الابحاث

من خلال ص الاجنبي،الا بد من السعي الى تعبئة الموارد التكنولوجیة للقطاع الخ

بحث سبي جذب القطاع الخاص العالمي للدخول في شراكات مع القطاع الحكومي، وما 

3سیكون لذلك من تأثیر إیجابي على نقل التكنولوجیا وتوطینها في الجزائر

296سمیة دیمیش الموجع السلبق ص-1
بناء مجمع :مجلس الوزراءالعرب للاتصالات والمعلومات، الاستراتجیة العربیة العامة لتكنواوجیا للاتصلات والمعلومات -2

2012-2007من المعلومات 
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:تنمیة وتشجیع المؤسسات للتحول إلى التجارة الالكترونیة)2

لا ان مایمیز 1لتجارة الالكترونیةالقطاع الخاص دورالفعال في التطور وازدهار ایلعب 

مؤسسات هذا القطاع في الجزائر هو نقص اهتمامها بهذه التقنیة التجاریة التي ستستفتح  لها 

افاقا واسعة، فقرار هذه الشركات في تبني تطبیقات التجارة الالكترونیة یتأثر بمجموعة من 

2التحدیات والمعوقات

عب دورا ایجابیا مشجعا ومحفزا لهذه الشركات للا بد أن تلعب الحكومة الجزائریة ت

لتعضیم استخدامها للتجارة الالكترونیة ورفع مستوى الوعي لدیها بالفرص والتحدیات التي 

یمكن انشاء سسیسلة من الشركات المهتمة بالتجارة الالكترونیة، ، كماتشكلها هذه التجارة

وابات إلكترونیةعلى شبكة الانترنت، وتجمیعها لانشاء شركات تجاریة ومواقع تسویقیة او ب

تهدف غلى زیارة روابط التعاون بین هذه المنشات، وتدعیم المعاملات والصفقات بینهما عن 

3.طریق الاتصال المباشر

یار التجارة الالكترونیة هو حصولها على مالیة تتضمن خما یشجع أیضا المؤسسات لتبني 

هلات اللازمة للحصول على القروض بأقل تخصیص منحة لدعم المشاریع، وتقدیم التس

یمكن توجیه أكبر دعم وأهتمام للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة باعتبارها المحور .فوائد

الاساسي للقطاع الخاص الجزائري، یمكن ان تلعب دورا محوریا في دفع التجارة 

لذلك لا بد من الالكترونیة،نضرا للفرص الواسعة اللتي تقدیمها التجارة لهذي المشاریع، ول

4.تذلیل الصعوبات التي تواجهها للعب الدور المنوط بها

مجلة المستقبل العربي،یصدرها مركز دراسات "طبیعة التجارة الالكترونیة وتطبیقها المتعددة"زایري بلقاسم، طوباش علي-1

   82ص2003، لبنان،فیفري 288، العدد 25الوحدة العربیة، السنة 

82لمرجع ص نفس ا-2

3-Autorité de régulation de la podt et de télé communication raport anuel 2008.op.cit

292سمیة دیمیش الموجع السابق ص-44
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تشجیع ودعم الحاضنات التكنولوجلة لانها إطار متطامل من الخدمات یستوجب 

والتسهلات والاسیثمارات والالیات المساندة والتي ترعى المشروعات المتعلقة بتكنولوجة 

وتساعد على البدء بصورة صحیحة، كما تساعد المعلومات والتصلات والتجارة الالكترونیة 

1.نمط المبادلات التجاریة الالكترونیة الىالمؤسساات القائمة للتوسلغ في مشاریعا والتحویل 

رفع معدل الاتفاق على انشطة البحث والتطور)3

یمثل البحث والتطورات أحد اهم جوانب التطور التكنولوجي، فالدخول في إقتصاد 

وتبني التجارة الالكترونیة یستدعي ضرورة الخروج من النضر الضیقة لقطاع البحث المعرفة 

على أنه لا یحقق قیمة مضافة، وتجسید ذلك بوضع خطة بحث وتطویر في تقنیة 

دف استقطاب الباحثین العامیین والستفادة من خبراتهم لزیادة هتصلات تستومات والامالمعل

في انتاج وتطویر منتجات وخدمات جدیدة متعاقة ذخیرة المعرفة العلمیة واستعمالها

2بتكنولوجیا الإعلام والاتصال

لا بد من إعادة هیكلة الاتفاق الحكومي وترشیده في سبیل اجراء زیادة الاتفاق 

المخصص لمشاریع البحث والتطور، ووضع مراكز بحث في صورة تحالفات تضم الجامعات 

.یة وعدد من الشركات الختصة في  هذا المجالوالمؤسسات البحثیة الجزائریة والدول

تخفیض التكالیف )4

لا بد ان تسعى الحكومة إلى تخفیض أسعار منتجات تكنولوجیا الاعلام والاتصل 

منافسة، ومنح بت وفتح البابصلاصوصیة قطاع الاتخوخدمات النفاذ إلیها من حلال 

المعلومات في مجال تكنولوجیا إعفاءات ضریبیة للشركات العاملة في مجال تكنواوجیا

المعلومات والاتصلات والتجارة الالكترونیة وتخفیض الرسوم الجمركیة علیها خصوصا مع 

3.زیادة التوجة نحو استراد هذه المنتجات بدل تصدیرها

293نفس المرجع ص1

الصغیرة و المتوسطة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف هلال ادریس مجید،دور للحصانة الانتاجیة في تنمیة المؤسسات 22

2008افریل  18و17

.في الجزائر مسدود فارس ، التجارة الاكترونیة وضرویة اعتمادها ,كمال رزیق-3
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المطلب الثاني

لتشریعیةالحلولا 

الخاصة بمشاكل و السیل )الفرع الاول(نجد في الحلول التشریعیة الحلول القانونیة 

)الفرع الثاني(الاختصاص القضائي 

الفرع الاول

القانونیةالحلول 

05-18تغطیة النقص التشریعي من خلال استحداث القانون الجزائر حاولت

تختلف التعاملات في اطار النتجارة الالكترونیة في كثیر من جوانبها عن التجارة 

على شبكات المعلومات ونظم الحواسیب في المجال التقلیدیة،فقد أفرز الاعتماد المتنامي

.ري مواجهتهائالتجاري جملة من التحدیات القانونیة التي لم یسبق للمشرع الجزا

رغبة الجزائر في إقامة التجارة الالكترونلة وتحقیق الفوائد المرجوة منها یستدعي ضرورة 

نونیة الجرائریة لمعالجة الاثار القیام بتعدیلات عمیقة، تشمل التوجه السریع للنضم القا

الناجمة عن استخدام تكنواوجیة الاعلام والاتصال في الجانب التجاري،من خلال حركة 

، حیث لا بد ان ترتكزة هذه 1تشریعیة استجابة التشریع الجزائري للجدید والمستجد في الحقل

الالكترونیة الذي یكفل الحركة على التحضیر والتكییف السریع لایطار القانونالقنوني للتجارة

2.تنظیمها على نحو یحقق شروعها ونمائها

قواعد  فیلتكیتسارع التجارة الالكترونیة اوجد رغبة لدى المشرعین الجزائریین كما أن 

قانونیة تحكم تطورات التكنولوجیة، إلا ان هذه القواعد لازالت دون الطموحات لطبیعة التجارة 

التشریعات القانونیة القائمة وتنقیتها وادخال علیها  ةبد من مراجعولذللك لا .الاكترونیة

تعدیلات لجعلها أكثر فعالیة واستجابة لمتطلبات التجارة الالكترونیة، ومن جهة أخرى لا بد 

ندوة تشریعات التجارة الالكترونیة ودورها في دعم وتنمیة "الاداب التشریعي العربي في التجارة الالكترونیة"یونس عرب -1

، تونس متوفر 2006افریل 21-19الصناعة العربیة المنضمة العربیة للتنمیة الصناعیة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعیین 

www.cepax.nat.tnعلى الموقع 

.2009التحاد الدولي للاتصالات ، الخصائص لاحصائیة المجتمع المعلومات لعام -2
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من استنباط قواعد قانونیة جدیدة وإصدار تشریع مختص یتولي تنضیم هذه التجارة من 

هي تیسیر التعامل التجاري 1لاساسیة من هذا التشریعمختلف جوانبها، حیث تكون الغایة ا

على صعید بیع وشراء الخدمات والبضائع في البیئة الرقمیة، بمعنى أن التشریعات الجدیدة 

:والتعدیلات لابد أن تمس الجوانب التالیة

الایطار العام للتجارة الالكترونیة)1

حدثت ضاهرة التجارة الالكترونیة جعلها محاطة بنوع من اللبس والغموض، ومفتقرة الى 

القواعد القانونیة المعرف لها والناضمة لها، ولهذا لابد من تعدیل القانون التجاري لیتضمن 

باب خاصا للتجارة الالكترونیة 

دئ العاامة للتجارة أما عن طبیعة المواد الواجب تضمینها في هذا الباب تتعلق بالمبا

الاكتروتیة، والتي تقدم شرحا وإیضاحا لمعنى التجارة الالكترونیة وتقدیم لمختلف أشكالها، 

غرار تبادل  علىة بالموضوع لبلاضلفة الى التعریف الدقیق لمختلف المصطلحات ذات الص

حر في الالكتروني للبیانات والذي هو عبارة عن إرسال البیانات من حاسوب الى حاسوب ا

كما یجب أن ینص هذا الباب .شكل قیاسي موحد، وهو بمثلبة عصب التجارة الالكترونیة

.عاى نطاق تطبیق القانون وغایاته وإستثناءاته

التعاقد الالكتروني2

بین طرفین لایعرفان في إطار التجارة الالكترونیةتتم عملیة البیع وشراء وإبرام العقود

ي أمكنة متباعدة، مما یؤدي الى ضهور نوع من التعاقدات لا بعضها البعض، ویتواجدان ف

.تلائمه الطرق التقیلیدیة لتكوین العقود

لهذا لالبد من تعدیل القانون المدني لیتضمن مواد تعتمد العقود المبرمة من خلال التجارة 

علاق في ة في بیئة إلكترونیة، وتحدد اطراف الئشاالالكترونیة،وتفصي العلاقات التعاقدیة الن

.هذا النوع من العقود

، منوفر على موقع 2009اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي أسیا، بناء الثقة بالخدمةفي منمنطقة الاسكوا -1

-www.escwa.un.org/information/publication/edit/upload/ictd تم الاطلاع علیه

17:00على الساعة 16/09/2021تمالاطلاع علیه في 2021سبیمبر16
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من الضروري إیجاد البیئة القانونیة المعرفة بالعقود الالكتونیة، والمنضمة لمسألة 

الایجاب والقبول، ولا بد من الاعتراف بجواز إستخدام وسائل الاتصالات ووسائل البیانات 

ئم على شاشة زر ما في مكان معین بشكل ملابللتعبیر عن العرض وقبولة، واعتبار النقر 

1.الحاسوب كطریقة للاعراب عن الموافقة

الاثبات والتوثیق )3

غیابلمستنادات والوثائق الورقیةفي التجارة الالكترونیة غیر كثیرا من مفهوم الاثبات، 

لذلك هناك حاجة ماسة إلى المزید من التعدیلات والتشریعات اللمتعلقة بعملیة الاثبات، و 

یعات منخح المزید من الاعتراف بالكتابة على الدعائم غیر الورقیة، حیث  تترلى هذه التشری

وتزید من قانونیة وحاجیة المستندات الالكترونیة وتعترف بها كوثیقة للمعلملات التجاریة 

السریة من خلال تقنیات التوقیع و الالكترونیة، كما تسمح بتوفیر قدر كبیر من الامان 

صیة بشكل الكتروني، ویأكد أن الوثائق المتبادلة اصلیة الاكتروني الدي یحدد الهویة الشخ

.ولم تتعرض إلى تحریف

م مع التعاملات الالكترونیة، ئلاإلى ضرورة تعدیل القوانین المتعلقة بالتوثیق لتتإضافة

لیب توثیق الصفقات الالكیرونیة والاحتفاض بالبانات احیث تحدد هذه التشریعات المعدلة أس

بالتعاملات الالكترونیة لدى طرف ثالث محاید تجنبا لعملیة الانكار في حالة الخاصة 

النزاعات،  فیمكن تطویر مصلحة السهر العقاري والتوثیق لتصبح الجهة المؤمن على حفض 

.2الوثائق الالكترونیة وإعتمادها

حمایة المستهلك)4

إفتراضي إستخدام وسائل نضرا لكون كافة تعاملات التجارة الاكترونیة تتم في فضاء 

إلكترونیة، فإن المستهلك یكون عرضة لعملیات السرقة والغش والاحتیال والقرصنة، ولذلك 

،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2مجلة الباحث العدد"النعاقد الاكتروني والمسائل القانونیة المتعلقة به"بن ساسيإلیاس-1

  65ص  2003

الملتقى الدولي حول "محاولة تأهیل النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في الجزائر"نصر الدین سمارة، إلیاس بن ساسي -2

2004مارس 7-6لعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، یوم التجارة الالكترونیة، كلیة ا
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فإن تحقیق قبول إعتمادالتجارة الالكترونیة  لدى المستهلك یعتمد على بناء الثقة في هذا 

.النوع من المبادلات 

من بینها ایجاد قواعد واضحة بناء هذه الثقة یستدعي اتخاذ مجوعة من الاجراءات 

لتحدید اللبیانات التي تساعد المستهلك الذي یرید الدخول الى السوق العالمیة لختیار مایرغب 

، فقلة المعلومات  الخاصة بالمنتجات والخدمات 1في الحصول علیة من خدمات وبضائع

ال لانة لا نترنت أوعدم صدقها یجر المستهلك للوقوع ضحیة غش وإغتیالمتوفرة على الا

.یتمكن من فحص هذة البضاعة

لابد من تعدیال قانون العقوبات وإجراءات الجزاءیة لیتضمن تجریم كافة عملیة النصب 

والغش، مع تبیین طریقة المتبعة لجمع الادلة في هذا النوع من الجرائم لتحدید المسؤولیة 

.الجنائیة

الملكیة الفكریة)6

برمجیات المتواجدة على شبكة الانترنت، سهل كثیرا من الطابع الرقمي للمعلومات وال

عملیة نسخها والتعدي على إصدارات المبدعین في میادین الادب، العلم، برامج الحاسوب و 

كافة المصنفات الرقمیة المنشورة على الشبكة، لذلك من الاهم بمكان تعدیل التشریعات 

نیة كاسماء النطاقات تأمان غدارة حقوق الفكریة لتشمل حملیة العلامات التجاریة الالكترو 

النشر الرقمیة على شبكة النترنت مع إستحداث مواد تساعد على مكافحة التعدي على كافة 

2.تجارة إلكترونیة بیقات ونظم طالحقوق الملكیة الفكریة المتعلق بت

2002، البحرین 23نشر التحكیم التجاري الخلیجي،  العدد"حمایة المستهلك في التجارة الالكترونیة"فوزي محمدسامي -1

  10ص 
296دیمیش، المرجع السابق ص سمیة-2
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الخدمات المصرفیة )6

یا الخدمات المالیة والمصرفیة، لابد من وضع تشریعات متعلقة بالاموال الكتلرونیةوتكنولوج

حیث تغطي هذه التشریعات كل المجالات المتعلق بنضم التحویل الالكتروني والبطاقت 

.1المصرفیة المتنوعة والمصارف الالكترونیة 

الفرع الثاني

الحلول الخاصة بمشاكل الاختصاص القضائي

الحلول الخاصة بادعاوي وضعت بعض التشریعات الوطنیة والاتفقیات الدولیة بعض 

المتعلقة بالعقود الالكترونیة، وخرجت عن  الوطنیة والاتفقیات الدولیة بعض الحلول الخاصة 

بالدعاوي المتعلقة بالعقود الالكترونیة، وخرجت عن إعمال الضوابط العامة في الاختصاص 

ك رغبة في القضائي على هذه العقود لاسیما تلك التي یكون أحد أطراف المستهلك، وذلل

2.توفیر اكبر قدرمن الحمایة للمستهلك الالكتروني

:من هذه التشریعات نذكر

، والتي تضمنت القواعد العامة 1987مجموعة القانون الدولي الخاص السویسري لعام 

لى هذه القواعد عللاختصاص القضائي الدولي في شأن المستهلك، وخولته الحق في الخروج 

.محكمة موطنه أومحل إقامتة العادیة:و ان یرفع دعواه أمام

ن أمحكمة موطنه، وذلك عند غیاب محكمة الاقامة العادیة لمقدم السلعة أو الخدمة،علما ب

من القانون المذكور لیس له النزول مقدما عن حقه في 114/1المستهلك حسب نص المادة 

.ختیار المحكمة المختصة ، وذلك نكنوع من الحمایة المقررة له إ

دیسمبر، 12، المؤرخ في 1215/2012نشیر ایضا إلى أن التنضیم الاوروبي رقم 

.تضمن قواعد خاصة تحمي المستهلك وذلك بالسماح له باللجوء للهجة القضائیة لبلده 

51أبو فارة، مرجع سابق ص"یوسف أحمد -1
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إذا وضعت هذه النصوص القانونیة ضابطا خاصا للعقود الاكترونیة التي یبرمها المستهلك 

ن وهو كیلدولي لمحكمة موطن أو محل إقامة المستهلوهو تقریر الاختصاص القضائي ا

الامر الذي لقى إنتقادا لدى بعض الفقه على أساس ان هذا الضابط یخل بمبدأ المساوات 

بین الخصوم لا سیما أن المستهلك هو الذي یسعى ویبحث عبر شبكة الانترنت بحثا عن 

عرض لهجوم اتجار تلك السلع الاعلانات عن السلع و الخدمات، ویبادر إلى التعاقد ولا یت

1.والخدمات

لكن هذه الحمایة تحد مبررها في أن المستهلك الطرف الاضعف والأجدر بالحمایةفعارضي 

السلع والخدمات منتشرون في مختلفارجاء المعمورة، فلا یتتصور ان یكلف المستهلك 

.بالذهاب إلى أخر العالم لیرفع دعواه على تاجر مقیم هناك 

رد المستهلك وإمكانیته الاقتصادیةلا تمكنه من ذللك، وعلیه فجعل الاختصاص كما أن موا

.لمحكمة خلاف محكمة موطنة أو محل إقامته، محكمة غیر ملائمة 
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الخاتمة 

المعرفة اصبح التقدم التكنولزجي هو المحرك الرئیسي للاقتصاد  لغة فیه تعالم تغط

ا جعل تطور الامم وإزدهارها یقاس بمدى تبانیها لهذه التكنولوجیا وهو مالعالمي، وأضحى 

العدید من دول العالم تدرك أهمیة هده التكنواوجیا وتسعى إلى تسخیرها لخدمة الاقتصاد 

.لاسیما الجانب التجاريباسره 

الاهتمام بالتجارة المعتمدة على وسیط إلكتروني دلیل على وعي اقتصادي ناضج،هذه 

التجارة التي كانت مجرد حام، فرضتها الیوم نفسها في تحدید المستقبل الاقتصادي 

للدول،واصبحت النمط الرئیسي للنشاط التجارین فقد نمى حجمها بسرعة خیالیة في مختلف 

اء المعمورة، بسبب المزایا العدیدة التي توفرها خاصیة اختصارها للومن والمسافات أنح

.واختیازالها ااتكالیف

ولعل تجارب بعض الدول العربیة، التي تشهد تحولات كبیرة للانتقال للعالم الرقمي،هو اكبر 

النقلة النوعیة حافز لتشجیع الجزائر على استعاب هذه التغیرات التكنولوجیة الهائلة، ومواكبة 

من أبرز النتائج التي توصلنا و .وخوض تجربة التجارة الاكترونیة للاستفلدة من مزایا تطبیقها

.إلیها

المجالات فقد  فةأحدثت الطورات التكنولوجیة طفرة اتصالات ومعاومات في كا

حولت الاقتصاد من الشكل التقلیدي إلى الشكل الشكل الرقمي التمحور حول 

.اللا مادیة و السرعة 

وانتشارها إلى یرجع الفضل الكبیر في تحقیق وجود التجارة الالكترونیة

وفرت البیئة التقنیة الازمة  لتلتكنولوجیا الاعلام والاتصالاالادوات المختلفة ل

من الحدیثةف للتكنولوجیاوالتي ما هي إلا استخدام مكثلتجارة لقیام هذد ا

.أجهزة الحاسوب ووسائل وشبكات الاتصالات في المجال التجاري

د على تكنولوجیا التجارة الالكترونیة عبارة عن منهحج حدیث للاعمال یعتم

الاعلام والاتصال خاصة الانترنت إنجاز كافة العملیات المتصلة بعقد 
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بین أتراف متعددة سواء كانوا مؤسسات أو هیئات حكومیة أو أفراد، الصفقات

.حیث تتحدث تصنیفات هذه التجارة بناء على العلاقة بین هؤلاء الاطراف 

المتبادلة من المزایا والاعباء التعامل بالتجارة الالكترونیة یفرض تقبل الثنائیة

لحجمها للولوج للمؤساسات دون إعتبارفهي تنشئ القیمة من خلال مساعدتها

الاسواق العالمیة بأقل وقت وتكلفة، كما تساعد الافراد على الخیار العالمي 

غیر أن هذه التجارة تفرض تحمل اعباء .لأجود المنتاجات وبأرخص الأثمان

ضعف واضح في المؤشرات .ومخاطر وسلبیات لابد من العمل للقضاء علیها

الالكترونیة في الجوائر والمتعلقة أساسا بالبنیة التقنیة غیر المباشر للتجلرة 

للاتصالات والمعلومات، فرغم أن هذه البنیة شهدتتطورات كبیرة خلال الفترة 

الاخیرة، لاكنها مازالت دون المستوى المطلوب و الكافي لتطبیق التجارة 

.الالكترونیة، سواء من حیث معدلات النشار أو الجودة و التكالیف

دني كبیر في نسبة استخدام التجارة الالكترونیة، وتغییبا شبه تني الجزائر من تعا

تجاریة ویعود سبب هذا التعثر كامل لهذا المصطلح من قاموس التعاملات ال

.إنتشار هذه التجارة جملة المعوقات التي تشمل مكبحا اما إلى

لافراد لدى المؤسسات التجاریة وانتسار الوعي الكافي باهمیة التجارة الالكترونیةعدم ا-

.كافیة لتطویرها من طرف الدولة یلائها الاهمیة الوعدم إ

عدم بذل جهود لمقاومة لدى المؤسسات التجاریة، وغیاب الدعم الكافي لمساعدة   -

.هذه المؤسسات وتحفیزها على تبني التجارة الالكترونیة

عن التعاملات للعملیات والتسویات الناجمةغیاب البئة المصرفیة والنقدیة المناسبة 

.الالكترونیة 

.م ملائمة البیئة التشریعیة لمتطلبات التجارة الالكترونیةعد-

رة الالكترونیة ورفع التحدي الذي اجه الجزائر إلا أن النهوض بالتجارغم كل العراقیل التي تو 

تفرضه ثورة تكنواوجیا الاعلام والتصال یستدعي توفر إرادة حقیقیة وقویة لدى الجزائر 
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لتطویر هذه التجارة وهذه الارادة لا یمكن ان تعطینا الثمار المرجوة ما لم تكن مدعمتا بالعمل 

.ولعلى من أهم ما یجب عمله في هذا المجال.الجاد

فئاتالمجتمع وتشجیعهم على التحول الى تجارة تعداد الالكتروني لكافةدعم الاس

الالكترونیة، وذلك من خلال التركیز على تنمیة العنصر البشري كإحدى سبل تسریع 

المؤسسات بأهمیة هذه التجارة ترونیة، حیث یتم تبصیر الافراد و تطبیق التجارة الالك

والتطویریة المرسخة لثقافة الاعلامیةتباع مجموعة  اسالیب من بینها الحملات بإ

ورش التدریب للافرلد والموظفین، تحدیث مناهج التعلیم امج و التسوق عبر الانترنت،بر 

.لتعاطي معى  التحدیات الاتنقال للتجارة الالكترونیةتغیة تأهیل الكفاءات 

ة تحتیة  تحول التجارة من الشكل التقلیدي الى الشكل الاكتروني لا بد ان یصاحبه بنی

قویة مكونة من شبكات اتصالات  ذات سرعة فائقة وقدرة كبیرة على المحافضة على 

،وتطویر برمجیات متخصصة وملائمة لیةسلامة المعلومات، وتوفیر تجهیزات آ

جزر المعلومات، والعمل على تأمین نفلذ لطبیعة السوق الجزائري ولا بد  من محاربة 

نولوجیا الاعلام والتصال، ومعالجة قضایا جمیع فئات المجتمع الى خدمات تك

.التسعیر، من خلال اعادة النضر في الاسعار لتتناسب مع مستویات دخل المواطنین

 للانتقال بمشروع الجزائر الالكترونیة من تسخیر الامكانات الضروریة واللازمة

لتجسید ت عملیاتسریع دقیقة حول سبل اعداد دراسات الى التنفیذ و التخطیط 

المشروع على ارض الولقع في اجلیة المحددة حتى لایؤول مصیره الفشل كباقي 

.المشاریع

 على إیجاد التنضیم القانوني والتشریعي اللازم للقیام وإعتماد التجارة السهر

البائعین المتعاملین بها، لستمرارها یحمي حقوق المستهلكن و الاكترونیة، الذي یضمن 

یتم ذلك من خلال تكییف القواعد القانونیة الحالیة للتلائم ویضمن الوفاء بإلتزاماتهم و 

لتجارات لتشسریعات جدیدة مع طبیعة الخاصة للتعملات الالكترونیة، وسن 

.العالمي المتسارع لهذه التعاملاتالالكترونبیة تواكب
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:المواقع الالكترونیة)خامسا

1)www.cepor.net

2)www.escwa.in.org/information/publication/edit

II.باللغة الفرنسیة

1)Alin charles lartinet.ahmed slim lecxique de gestion

dalloz lyon 2005 p110.
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:الملخص

تعد التجارة الالكترونیة طفرة في عالم التجارة وأسلوبا حدیثا تستخدم فیه التقنیة 

وهذه العملیة تتیح للأفراد والشركات ،لتغیر أسلوب المعاملات التجاریة و تسریعها

.دون أيّ قیود مرتبطة بالوقت أو بالحواجز الجغرافیة،التجاریةالقیام بأعمالهم 

بشتى الطرق والوسائل للخوض في التجارة كغیرها من الدول النامیة الجزائر تسعى 

من الضروري وضع منظومة تشریعیة تؤطر هذه التجارة، مما  كان لذلكالالكترونیة، 

-18اصداره للقانون رقمو ذلك بفي إرساء الثقة وتطویر المبادلات التجاریة، یساهم

.التجارة الالكترونیةالمتعلق ب، 05

،العقابات التجاریة،التجاریةالمعاملات ،التجارة الالكترونیة:الكلمات الدالة

.التجاریةو السبل التقنیة المعوقات،


